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1-
قد يرغب مجلس الإدارة في النظر في اعتماد مقرر على النسق المقترح أدناه.

أولاً -
سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة المستوفاة بشأن المياه 

إن مجلس الإدارة،
إذ يشير بالذكر إلى مقرراته 19/14 دال المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997 ود-إ 5/4 المؤرخ 22 أيار/مايو 1998، و20/25 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999، ود-إ 6/2 المؤرخ 31 أيار/مايو 2000، و21/11 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2001، و22/2 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2003،

وإذ يحيط علما بتقرير المدير التنفيذ بشأن سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه(1)، على نحو ما طالب به مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الثانية والعشرين،

وإذ يعرب عن تقديره للمدير التنفيذي لما اتخذه من تدابير لتنفيذ مقرر مجلس الإدارة 22/2،

1 -
يعتمد النسخة المستوفاة من سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه الواردة في تقرير المدير التنفيذي (1)، والتي تعكس، من جملة أمور، التطورات الرئيسية الوثيقة الصلة التي حدثت في مجال المياه منذ اعتماد سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه في الدورة الحادية والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، والمدخلات المقدمة من الحكومات، ونتائج العمليات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية الوثيقة الصلة بالإدارة المستدامة بيئيا لموارد المياه؛

2-
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يكثف أنشطة تعاونه مع الحكومات، بناء على طلبها، علاوة على تعاونه مع المنظمات والوكالات الأخرى، من أجل تعزيز تنفيذ سياسة واستراتيجية المياه؛

3-
يطلب أيضا إلى المدير التنفيذي أن يتخذ التدابير الضرورية لتعزيز مواصلة تنفيذ سياسة واستراتيجية المياه، بما يتسق مع ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة والأولويات الموجزة في مقررات مجلس الإدارة في دوراته المعنية، وبما يتمشى مع خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة(2)، والأهداف المتفق عليها دوليا الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(3)، ونتائج الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ودورتها الثالثة عشرة المقبلة؛

4-
ويطلب كذلك إلى المدير التنفيذي أن يكفل أخذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة في اعتباره بالكامل، عند اضطلاعه بأنشطته المتصلة بالجوانب البيئية للمياه، بالأعمال التي قامت بها وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية، علاوة على الحكومات الوطنية، تجنبا للتكرار.

ثانياً -
برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية

إن مجلس الإدارة،

إذ يلاحظ مع التقدير التدعيم المستمر لبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، بما في ذلك ما يتم من خلال تنفيذ برنامج البحار الإقليمية وإعلان كيرنز الصادر عن المؤتمر العالمي لشراكة من قمم التلال إلى المحيطات الذي عقدته حكومة أستراليا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في كيرنز بأستراليا في أيار/مايو 2004،

يستحث الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على تسريع جهودهم بشأن تكامل إدارة موارد المياه من قمم التلال إلى المحيطات، بما يتسق مع المفاهيم والمبادئ المنصوص عليها في إعلان كيرنز.

ثالثاً -
اتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية

إن مجلس الإدارة،

إذ يرحب بالتوجهات الاستراتيجية الشاملة للبحار الإقليمية للفترة 2004-2007 التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأمانة برامج البحار الإقليمية،

يحث برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفرادى برامج البحار الإقليمية على إدراج التوجهات الاستراتيجية في برامج عملها، في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ مقررات مجالس إدارتها.

ثانياً -
سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة المستوفاة بشأن المياه

2-
طلب مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الثانية والعشرين، في مقرره 22/2 أولاً (سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه)، إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من جملة أمور، أن يستوفي سياسة واستراتيجية اليونيب بشأن المياه. ويناقش هذا الفصل تلك السياسة والاستراتيجية المستوفاة.

3-
تركز سياسة واستراتيجية اليونيب المستوفاة بشأن المياه على الجوانب البيئية للمياه، والتي تشمل المياه العذبة، بما في ذلك مياه الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية، والمياه الساحلية والبحرية. وتنشأ أهمية الجوانب البيئية من دور المياه الرئيسي في دعم تكامل النظام الإيكولوجي وأدائه لوظائفه، ومن كون المياه موردا طبيعيا متجددا بالغ الأهمية للرفاه الاقتصادي والاجتماعي للبشر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قابلية النظم الإيكولوجية والمجتمعات للتضرر من الأحداث الحادة مثل الفيضانات وحالات الجفاف الكبرى، علاوة على تأثير تدابير إدارة المياه مثل البنية التحتية للمياه واستخدامها المستدام، على البيئة، تعتبر جوانب هامة يتعين النظر فيها.

4-
ورغما عن الجهود الجمة التي تبذلها الكثير من الحكومات والمنظمات والوكالات الدولية والوطنية لمعالجة المشاكل ذات الأولوية المتصلة بالمياه، فإن آخر التقارير الواردة في سلسلة توقعات البيئة العالمية التي يصدرها اليونيب (توقعات البيئة العالمية 2000 وتوقعات البيئة العالمية 2003) والتقرير العالمي لتنمية المياه، تُظهر أنه لا تزال هناك مواطن ضعف وفجوات رئيسية يتعين ملؤها في غضون الاضطلاع بهذا المسعى.

5-
وعلى نحو ما جاء في توقعات البيئة العالمية 2000 وتوقعات البيئة العالمية 2003 والتقرير العالمي لتنمية المياه، فقد حدد العلماء البارزون في مختلف أنحاء العالم مجالات المشاكل الرئيسية المتصلة بالمياه على أنها: إجهاد المياه العذبة وندرتها (بما في ذلك المنازعات المائية)؛ وسوء نوعية المياه العذبة؛ والتلوث الساحلي والبحري؛ وتردي الموئل؛ والإفراط في الصيد؛ وعدم كفاية حماية التنوع البيولوجي المائي؛ وتردي المناطق الساحلية.

6-
وهذه الجوانب البيئية للمياه مترابطة ومتصلة بشكل وثيق مع إدارة الموارد الطبيعية الأخرى، وبخاصة الأراضي، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من السياقات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية لإدارة موارد المياه. ويستفيد الأداء الوظيفي للنظم الإيكولوجية وإنتاجيتها، وصحة البشر ورفاههم، من الإدارة المستدامة بيئيا لموارد المياه، وهو ما يساهم مباشرة في التخفيف من حدة الفقر. وتشمل نهج النظم الإيكولوجية إزاء إدارة المياه العذبة إقامة الصلات الضرورية بين إدارة مياه حوض النهر وإدارة موارد المياه الساحلية.

7-
عمل تحويل كميات كبيرة من موارد العالم من المياه السطحية والجوفية إلى الاستخدامات البشرية على تقليل توافر المياه للتدفقات المطلوبة من أجل الأداء الوظيفي الملائم للنظم المائية والنظم الإيكولوجية، مما أسفر عن حدوث مشاكل بيئية حادة. ويشمل ذلك وجود نظم إيكولوجية مائية متردية وزيادة التصحر، وتردي الأراضي، وفقد خصوبة التربة، وفقد الأراضي الرطبة المثمرة، والسهول الفيضانية، وغيرها من الموائل المائية. ويسفر أخذ المياه وتحويلها من عند المنابع، جنبا إلى جنب مع سوء أساليب استخدام الأراضي، عن زيادة الرواسب وتسرب المغذيات، مما يتسبب في تردي الأراضي وموائل المياه العذبة والموائل المائية الساحلية والنظم الإيكولوجية أدنى مجرى النهر.

8-
وتشمل القضايا والمشاكل ذات الأولوية المتصلة بالمياه البحرية، من جملة أمور، الاستخدام غير المستدام للموارد البحرية الحية بواسطة استخدام أساليب صيد مدمرة؛ وفقد وتردي النظم الإيكولوجية العالية الإنتاجية الموجودة في مناطق متداخلة بين الأرض والمحيط نتيجة لزيادة إنشاء شريط من المباني المتلاصقة على طول خط الساحل؛ وتدهور نوعية المياه الساحلية من جراء زيادة حجم الملوثات المنزلية والصناعية والزراعية التي تصرف مباشرة أو بشكل غير مباشر من خلال المياه السطحية والجوفية. ويتزايد حدوث ما يسمى "المناطق الميتة" نتيجة لذلك، بقدر ما يتزايد مدى المناطق السطحية التي تغطيها.

9-
كما تتهدد البيئة البحرية بالخطر من التغييرات المادية في المناطق الساحلية، بما في ذلك تدمير موائل ذات أهمية بالغة للمحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية، مثل الشعب المرجانية، والمنغروف وحشائش قاع البحر. وبالنظر إلى كل هذه العوامل، فمن المهم بمكان الاعتراف بالصلات القائمة بين النهج المتكاملة إزاء إدارة المياه الداخلية والبيئتين الساحلية والبحرية، ومعالجتها بالشكل الصحيح، بما في ذلك ما يتم من خلال التخطيط المادي والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية لمنع التردي البيئي للنظم الإيكولوجية الساحلية.

10-
تدور مشاكل المياه العذبة حول ثلاث قضايا رئيسية: الكمية والنوعية ووظائف النظم الإيكولوجية المائية. وتشمل قضايا الكمية كلا من النقص (الجفاف والاستخدام المفرط) والفائض (الفيضانات)، وكلاهما يؤثر في التنمية والإدارة البيئية ويتأثر بهما. ويتفاوت عظم حجم هذه المشاكل وحدتها من إقليم إلى إقليم ومن سنة إلى سنة، وقد يتأثر أيضا بتغير المناخ. بيد أن الاتجاه العالمي ينحو صوب النقص في حصة الفرد من المتاح من المياه العذبة للاستخدام البشري وللبيئة، من جراء الطلب المتزايد - الطلب الذي يعكس نمو السكان، والعوامل التكنولوجية، وزيادة النشاط الاقتصادي. ويتفاقم الحال بأكثر من هذا بفعل التنافس المتزايد على المياه المتاحة داخل البلدان وفيما بينها.

11-
ويخلق الإنتاج الغذائي طلبا عاليا على المياه العذبة. فيذهب ما يتراوح بين 70 و80 في المائة من المسحوبات الراهنة من المياه إلى الزراعة. بيد أن نسبة مئوية كبيرة من المياه المستخدمة في الري الزراعي تستخدم بشكل يتسم بدرجة عالية من عدم الكفاءة. ويقدر بأن مئات الملايين من الناس الذين يعانون في الوقت الراهن من نقص الأغذية يعيشون في أقاليم الندرة المائية في العالم. وإذا ما استمرت الاتجاهات الراهنة، فقد يتعين العمل بسرعة على زيادة المعونة الغذائية في صورة أغذية مدعومة أو مجانية بأكثر من مستوياتها الراهنة بعدة مرات. ومن ثم فسيكون لندرة المياه على الصعيد الإقليمي عواقب أبعد مدى على النطاق العالمي.

12-
ألقى اتساع النطاق الحضري المتزايد بضغوط غير مسبوقة على البنية التحتية لاستخدام المياه والإمداد بها، وبخاصة في المدن الأكبر في العالم النامي. وتعين على المدن الكبرى، في أثناء تلبية احتياجات سكانها المتزايدين من إمدادات المياه، وبخاصة فقراء الحضر، أن تواجه منافسة متزايدة من الزراعة والصناعة. ويساهم عدم استخدام المياه بشكل بكفاءة، في الري والإمداد بالمياه، فيما يتم مواجهته من أوجه النقص. وقد فاقم نقص المياه النقية في المدن الكبيرة كذلك من التنازع في تخصيص المياه فيما بين الزراعة والمستهلكين المنزليين، ليس فقط من حيث المياه ذاتها وإنما من حيث الأموال المستثمرة في الإمداد بالمياه أيضا.

13-
يواجه عدد متزايد من الدول الجزرية الصغيرة النامية ندرة في المياه. كما أنها أكثر المتضررين بشكل سلبي من العواصف الإعصارية الدوامية والأعاصير المدارية والأعاصير الدوامية المدارية والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وانفجار البراكين والزلازل، وكلها لها تأثير عميق على توافر المياه في هذه الدول. وفي بعض الحالات، يساهم التلوث والاستخراج المفرط أيضا في هذه الأحوال المعاكسة. وبالإضافة إلى ذلك، تهيمن الزراعة والسياحة على اقتصادات الكثير من هذه الدول، وهما قطاعان يحتاجان إلى، ويستخدمان، كميات مفرطة من المياه العذبة.

14-
يعتبر الافتقار إلى الإدارة المستدامة بيئيا عاملا جذريا في مشاكل ندرة المياه، التي تزداد تفاقما بفعل سوء حملات التوعية الجماهيرية ومخططات المشاركة. ويمثل إدراك قدرات المستهلكين والمنتجين على حد سواء على معالجة مشاكل المياه معيارا هاما للنجاح في السنوات المقبلة. ويتعين إقامة روابط واضحة مع المداولات الجارية بشأن سياسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين من أجل الاستفادة من التقدم المحقق في هذا المجال في جميع الأقاليم.

15-
وتتعلق قضايا نوعية المياه بتلوث الكتل المائية، حيث أن لهذا التلوث له آثار ضارة على النظم الإيكولوجية واستخدام المياه بشكل عام، مما يسفر عن تناقص إنتاجية تلك الكتل وفائدتها. وتشمل المشاكل المعهودة اعتلال صحة السكان من جراء الأمراض المنقولة بالمياه والإضرار بالنظم الإيكولوجية. وكثيرا ما يسفر هذا الإضرار بالنظم الإيكولوجية عن توليفة من الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية السلبية. كما أن سوء نوعية المياه تقلل فعليا من كمية المياه المتاحة للاستخدامات البشرية، ما لم يتم الاضطلاع بمعالجة باهظة التكلفة.

16-
كما يتعين على المراكز الحضرية والمدن الكبرى أن تعالج مشاكل زيادة تلوث مصادر مياهها العذبة بواسطة أحجام متزايدة باستمرار من النفايات ومياه النفايات الحضرية، وزيادة المخاطر البيئية التي يخلقها الإفراط في السحب من موارد المياه الجوفية، والتملح، والصرف غير الملائم، والفيضانات.

17-
تؤثر أحمال التلوث والتغييرات في أنماط الجريان السطحي الناجمة عن ضبط الأنهار على سلامة النظم الإيكولوجية المائية وتهدد بالخطر هذه المصادر الهامة للغذاء بالنسبة لأعداد كبيرة من السكان. كما تتأثر أراض رطبة قيمة - كثيرا ما يكون لها أهمية عالمية- وتتردى من جراء هذا.

18-
تنجم المشاكل البيئية للمحيطات والمناطق الساحلية عن الصيد المفرط، وتنجم إلى حد كبير عن الأنشطة البرية ونقل الملوثات من أماكن بعيدة بواسطة العمليات الجوية والبيولوجية، وما يترتب على ذلك من عدم حصانة أي جزء من المحيط من التأثيرات البشرية. ويرجع أصل حوالي 80 في المائة من حمل الملوثات في المحيط إلى أنشطة برية. ويشمل ذلك ما ينجم عن الأنشطة البلدية والصناعية والزراعية والترسب الجوي من نفايات وجريان سطحي. وتؤثر هذه الملوثات بأكثر ما تؤثر على المناطق المثمرة من البيئة البحرية - مصبات الأنهار والمياه الساحلية القريبة من الشواطئ.

19-
وللزراعة والسياحة تأثير كبير على مشاكل نوعية المياه في الدول الجزرية الصغيرة النامية. فتسبب الأولى تردي موارد المياه بواسطة المواد الكيميائية الزراعية. وتعمل مصادر التلوث البرية ومياه النفايات المنصرفة من الفنادق وسفن العبارات على تخريب الشعب والمحيطات التي يعتمد عليها اقتصاد الجزر بدرجة كبيرة.

20-
وأخذت المشاكل البيئية المتصلة بنوعية المياه تصبح ذات طابع دولي في نطاقها بشكل متزايد حيث أن مشاكل التلوث المحلية تنتشر عبر الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، فإن آليات النقل البعيد المدى تلوث الكتل المائية الواقعة على مبعدة من المصدر، في حين أن أساطيل الصيد المدعومة والمبالغ في رسملتها تطارد الأرصدة المتناقصة من الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الترحال.

21-
ينعكس التنوع المناخي المتزايد، في سياق تغير المناخ العالمي، بشكل ملفت للنظر بواسطة أحداث الطقس الحادة التي تؤثر بشكل بالغ على الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للكثير من الدول والأقاليم في العالم، لا سيما البلدان النامية، علاوة على البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. وكثيرا ما تتعزز الصلات القوية بين الفقر وإمكانية التعرض للتضرر من المخاطر الجوية وخلافها بفعل نقص ما هو ملائم من التدابير الوقائية وتدابير إدارة المخاطر المعمول بها.

22-
تقوم المياه بدور رئيسي في إنجاز معظم الأهداف الواردة في إعلان الألفية. وتتطلب معالجة الحاجات المتصلة بالمياه، في سياق نهج متكامل للتخطيط والإدارة، تدابير للتنمية علاوة على الإدارة، لا سيما في أفقر البلدان حيث تكون أوجه النقص في البنية التحتية الطبيعية أكبر ما يكون. ويكمن التحدي في التخفيف من حدة المخاطر على الاستدامة الطويلة الأجل للنظم البيئية وسبل الرزق التي تعتمد عليها. وتبين تقييمات أداء البنية التحتية الكبيرة المتصلة بالمياه، أي السدود الكبيرة(4)، في العقد الأخير أن المنافع الاقتصادية عجزت، في حالات كثيرة، عن الوفاء بالتوقعات، في حين أن التكاليف البيئية والاجتماعية كانت كبيرة جدا ويمكن تجنبها إلى حد كبير. ومن المسلم به أن الأطر التنظيمية وتلك المتصلة بصنع القرارات التي تعالج التخطيط والإدارة في هذه البني التحتية تعجز عن إدماج الاعتبارات الاجتماعية والبيئية على الوجه الصحيح في وقت مبكر من دورة التخطيط. ويفضي ذلك إلى ضعف تقبل الجمهور وزيادة المخاطر المالية. وفي هذا الصدد، تم تحديد نقص المشاركة الجماهيرية وانخراط أصحاب المصلحة في عملية صنع القرارات على أنها نقطة ضعف هامة تحتاج إلى المعالجة.

23-
وعواقب الاستخدام غير المستدام للمياه محسوسة في الكثير من القطاعات المختلفة. وهذه الآثار المتعددة القطاعات جلية، بدورها، في الصلات البينية والترابط بين الأنشطة والقطاعات المختلفة. وعلى سبيل المثال، فإن للاستخدام غير المستدام للمياه آثار سلبية على إنتاج الأغذية، وصحة البشر، والتنوع البيولوجي. وفي حين يرى بعض المعلقين وجود تضارب بين الحماية البيئية والاستخدامات البشرية، فبدون الاستخدام المستدام بيئيا للمياه، فإن نوعية وكمية الموارد ذاتها تتردى، وتقل المنافع الاقتصادية والاجتماعية للمياه أو تفقد.

24-
وينبغي لبناء القدرات وإيجاد أدوات اجتماعية من خلال حملات استثارة الوعي والإعلام والتثقيف، التي ربما يتم القيام بها من خلال السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، أن تحفز المستهلكين على استخدام المياه بشكل أكثر كفاءة وتنفيذ تدابير تمنع زيادة تردي الموارد النفيسة.

25-
يعتمد الاستخدام المستدام لموارد المياه على مشاركة الرجال والنساء على حد سواء بطريقة محسنة. فيجب أن تكون سياسات المياه حساسة لنوع الجنس ومتصلة بالأهداف الأعرض للتخفيف من حدة الفقر، والإنصاف، والتنمية المستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تركز الهياكل المؤسسية والقواعد التنظيمية المحسنة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على تحسين سبل الوصول إلى موارد المياه واستخدامات الفقراء المتصلة بذلك.

26-
لا يمكن معالجة مشاكل المياه العذبة والبيئة الساحلية والبحرية إلا من خلال درجة كبيرة من التنسيق والتعاون فيما بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، باستفادة كل منهم من ميزته المقارنة. ومن بين أصحاب المصلحة المعنيين هؤلاء جميع منظمات الأمم المتحدة، والحكومات، ومؤسسات إدارة المياه، والهيئات الحكومية الدولية الإقليمية ودون الإقليمية، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الجماهيرية.
ألف-
ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأهدافه ودوره

27-
إن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة وولايته منصوص عليهما في شتى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومقررات مجلس إدارة اليونيب، وهو ما يوفر السلطة التشريعية لوضع سياسة واستراتيجية اليونيب بشأن المياه. وقد أعاد إعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة المعتمد في شباط/فبراير 1997 التركيز على هذه الولاية.

28-
وأولى مجلس إدارة اليونيب في مقرراته التي اعتمدها في دورتيه التاسعة عشرة والعشرين اهتماما خاصا باستعراض دور اليونيب في قضية المياه العذبة والقضايا الساحلية والبحرية. وقد وفرت مقررات وتوصيات مؤتمر استكهولم لعام 1972 بشأن البيئة البشرية(5) ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992- قمة الأرض(6) - جنبا إلى جنب مع إعلان الألفية وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، إلهاما هاما من أجل القيام بوضع سياسة واستراتيجية اليونيب بشأن المياه.

29-
حظيت معظم أنشطة اليونيب الوثيقة الصلة بالإدارة البيئية للمياه العذبة والموارد البحرية والساحلية التي سبقت اعتماد جدول أعمال القرن 21 باعتراف وتأييد قمة الأرض بوصفها تساهم في تنفيذ جدول أعمال القرن 21. وقد أوجزت أولويات عمل محددة من أجل إدارة المياه العذبة والموارد البحرية والساحلية في الفصلين 17 و18 من جدول أعمال القرن 21.

30-
وعلى نحو ما تم التأكيد عليه في الفصل 28 من جدول أعمال القرن 21، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية التي يتعين على اليونيب السعي لتحقيقها في توفير التوجيه والتنسيق للسياسات في مجال البيئة. وينطوي ذلك على مسؤولية رئيسية عن تيسير إدماج الجوانب البيئية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مناقشات السياسات العامة التي تشمل قضايا المياه العذبة. ويولي اليونيب، سعيا إلى تحقيق هذا الهدف، أولوية عالية في أنشطته لحماية وصون موارد المياه العذبة واستخدامها بشكل أكثر كفاءة، من أجل بقاء البشرية ومن أجل المحافظة على النظم الإيكولوجية ذات القيمة للبشرية وحماية هذه النظم على حد سواء. وتشمل مجالات الأولوية بالنسبة لليونيب توفير المشورة التقنية والقانونية والمؤسسية، علاوة على توجيه السياسات، للحكومات، بناء على طلبها، في غضون قيامها بإنشاء وتعزيز أطرها القانونية والمؤسسية الوطنية بشأن تقييم وتخطيط موارد المياه العذبة وإدارتها المتكاملة. وقد عملت هذه الأولويات على توجيه وضع وتنفيذ سياسة واستراتيجية اليونيب بشأن المياه، وستظل توجهها.

31-
تظل القدرة الوافية على الإدارة المستدامة لموارد المياه أحد العوامل المقيدة الرئيسية للاستخدام المستدام للمياه. ودعا مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الاستثنائية السابعة في كارتاخينا في شباط/فبراير 2002 إلى إدراج برنامج معزز لبناء القدرات في عمل اليونيب بشكل واضح.

32-
وفي أعقاب مقرر اتخذه مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الثانية والعشرين بأنه ينبغي لدورته الاستثنائية الثامنة أن تركز على الجوانب البيئية للمياه والتصحاح والمستوطنات البشرية، فقد أسفرت تلك الدورة التي عقدت في جيجو بجمهورية كوريا في الفترة من 29 إلى 31 آذار/مارس 2004، من جملة أمور، عن عدد من الإجراءات الموصى بها من أجل علاج المشاكل القائمة في مجالات المياه والتصحاح والمستوطنات البشرية، وهي مواضيع عمل الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية المستدامة. واستعرضت اللجنة في هذه الدورة ما تم تنفيذه من جدول أعمال القرن 21 وخطة جوهانسبرج للتنفيذ في مجالات المياه والتصحاح والمستوطنات البشرية، وخلصت إلى أنه رغما عن أن الكثير من البلدان لم تشرع بعد في تحقيق الأهداف الخاصة بالمياه والتصحاح والمستوطنات البشرية، فإن هذه الأهداف يمكن إنجازها في الإطار الزمني المتفق عليه. بيد أن إنجاز هذه الأهداف يتطلب مستوى عال من الالتزام السياسي وأساليب إدارة معززة على جميع المستويات، علاوة على بذل جهود جمة لتعبئة موارد المياه واستخدامها بفعالية.

33-
وبالإضافة إلى ذلك، أفصحت لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثانية عشرة عن وجود صلات بين إنجاز أهداف خطة جوهانسبرج للتنفيذ وبين الغايات الواردة في إعلان الألفية بشأن المياه والحد من الفقر. وينبغي أن تسفر الدورة الثالثة عشرة للجنة التنمية المستدامة، من جملة أمور، عن توصيات محددة بشأن إجراءات لمعالجة مشاكل المياه العذبة التي تؤثر على الكثير من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، بما في ذلك توصيات بشأن إجراءات تقوم بها وكالات منظومة الأمم المتحدة.

34-
وفي حدود السلطة التشريعية لليونيب، يركز نهج اليونيب الاستراتيجي إزاء قضية المياه على إنجاز الإدارة المستدامة بيئياً للمياه، والتي تشمل وضع السياسات، والتنفيذ المتكامل، ودعم البرامج في مجالات رصد وتقييم موارد المياه العالمية، والإدارة المتكاملة للموارد الساحلية والبحرية وموارد المياه العذبة. ويشمل هذا النهج أهدافاً موجهة، من جملة أمور، صوب تنفيذ العناصر الوثيقة الصلة من إعلان الألفية وخطة جوهانسبرج للتنفيذ وقرارات الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة للجنة التنمية المستدامة.

باء-
سياسة واستراتيجية اليونيب المستوفاة بشأن المياه(7)
35-
استجابة للاعتراف المتنامي بما يحتمل أن يكون للمشاكل البيئية المتصلة بالمياه من حدة محتملة على صعيد العالم، تولي سياسة واستراتيجية اليونيب بشأن المياه تركيزاً جماً على معالجة هذه المشاكل بطريقة كلية ومتكاملة ومنسقة.

36-
وفي الوقت نفسه، يعترف اليونيب بأنه لا يستطيع أن يعالج بنفسه جميع قضايا المياه على الصعيد العالمي بفعالية وبالكامل. فيجب عليه أن يركز على أهداف مختارة وأن ينسق عمله مع المنظمات الدولية الأخرى والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل كفالة وضع نهج كلي على الوجه الصحيح، علاوة على تحقيق نتائج فعالة ومستدامة. ويجب عليه أن يعمل مع هؤلاء الشركاء، عند الاقتضاء، على تشجيع التنسيق المحسن لجميع الجهود المبذولة من أجل معالجة مشاكل المياه. وفي هذا الشأن، يقصد بسياسة واستراتيجية اليونيب بشأن المياه أن توفر إطاراً شاملاً يتم إنجاز هذا التنسيق من خلاله.

1-
الأهداف

37-
تتمثل الأهداف الشاملة لسياسة واستراتيجية اليونيب بشأن المياه في تحسين تقييم القضايا البيئية للمياه والوعي بها، وتحسين الإدارة البيئية لمياه الأحواض والمياه الساحلية والبحرية، وتحسين التعاون والتنسيق بين اليونيب والآخرين في القطاع الدولي للمياه.

38-
يمكن تحديد ما يلي بيانه على أنه الأهداف الأولية لسياسة واستراتيجية اليونيب بشأن المياه:

(أ)
إنجاز قدر أكبر من التفهم الشامل لنظم المياه العذبة والنظم الساحلية والبحرية في مجالات الأولوية بواسطة الاضطلاع بالتقييمات البيئية؛

(ب)
استثارة الوعي بأهمية وعواقب الاستخدام غير المستدام للمياه والجوانب البيئية لتنمية موارد المياه واستخدامها، في الوقت الذي يجري فيه توفير توجيه بشأن كيفية منع المشاكل وكيفية حل المشاكل أو تلطيف حدتها؛

(ح)
دعم الجهود التي تبذلها الحكومات في إعداد وتنفيذ خططها بشأن الإدارة المتكاملة لمصادر المياه الخاصة بالنظم الإيكولوجية للمياه العذبة وبيئاتها الساحلية والبحرية ذات الصلة؛

(د)
توفير الدعم، استناداً إلى نتائج التقييم، لإعداد خطط وبرامج إدارة متكاملة للمواقع المائية الساخنة من الناحية البيئية؛

(ﻫ)
تعزيز قيام أصحاب المصلحة بتطبيق نهج تحوطية ووقائية واستباقية؛

(و)
إنجاز القدرة التقنية والمؤسسية والبشرية المعززة على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية على معالجة الجوانب البيئية من إدارة موارد المياه، بما في ذلك التقييم والتخطيط والتنفيذ والرقابة، والتطبيقات التكنولوجية.

2-
المجالات المحورية

39-
وسعياً لتحقيق هذه الأهداف، تركز سياسة واستراتيجية اليونيب بشأن المياه على المجالات المحورية التالية:

(أ)
ندرة المياه العذبة، وتردي نوعية المياه، والتنازع بين الأنشطة البشرية والنظم الإيكولوجية المائية؛

(ب)
مصادر التلوث البرية، والتغيير في استخدام الأراضي وتعديل الموائل الأرضية وتأثيرها على النظم الإيكولوجية المائية؛

(ج)
التنوع البيولوجي المائي؛ ووظائفه والفوائد التي تكتسب من وجود نظام إيكولوجي مائي يعمل على الوجه الصحيح، والعلاقة بين هذا النظام الإيكولوجي ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية؛

(د)
تأثيرات تغير المناخ على المياه كمورد بالغ الأهمية، فيما يتعلق بالتوقعات المرتقبة لتوافرها وعلى سلامة النظم الإيكولوجية المائية وإنتاجيتها؛

(ﻫ)
الجوانب البيئية لإدارة المخاطر المتصلة بحالات الجفاف والفيضانات؛

(و)
استخدام موارد المياه القائمة وتخطيطها وإدارتها المتكاملة بكفاءة، استناداً إلى نهج النظم الإيكولوجية؛

(ز)
الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية وحوض النهر، وربط نظم المياه العذبة بالنظم الساحلية والبحرية؛

(ح)
نقل المعارف والتكنولوجيا السليمة بيئياً فيما يتعلق بالإدارة المتكاملة لموارد المياه، بما في ذلك زيادة المياه العذبة (مياه الأمطار، والمياه السطحية والجوفية) وجمع مياه النفايات المنزلية والصناعية والزراعية ومعالجتها وإعادة استخدامها والتخلص الآمن منها، استجابة للحاجات الاقتصادية والاجتماعية؛

(ط)
الأبعاد البيئية لأطر العمل القانونية والمؤسسية بخصوص إدارة موارد المياه؛

(ي)
تضمين الاعتبارات الجنسانية في صلب إدارة المياه، ولا سيما في جمع مياه الأمطار؛

(ك)
الهياكل والآليات الوافية لصنع القرارات والتخطيط بشأن الإدارة المستدامة للبنية التحتية للمياه.

جيم-
المكونات الرئيسية لسياسة واستراتيجية اليونيب بشأن المياه

40-
نوجز المكونات الرئيسية لسياسة واستراتيجية اليونيب بشأن المياه – التقييـم والإدارة والتنسيق - بشيء أكبر من التفصيل في الفروع التالية:

1-
تقييم الموارد العالمية للمياه

(أ)
أنشطة التقييم

41-
يتمثل أحد أطر العمل الرئيسية لأنشطة التقييم التي يقوم بها اليونيب في مجال المياه في مشروع التقييم العالمي للمياه الدولية التابع لمرفق البيئة العالمية الذي يوفر معلومات أساسية وتحليلية تساعد في تحديد الأولويات وصياغة استجابات السياسات العامة الملائمة لعلاج القضايا التي تم تحديدها.

42-
كان الافتقار إلى تقييم شامل للكتل المائية المتداخلة الحدود وغيرها من الكتل المائية، البحرية والعذبة على حد سواء، بمثابة معوق خطير لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها. وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء مشروع التقييم العالمي للمياه الدولية، الذي يفترض أن يحدد مجالات الأولوية العالمية للتدخل، وأن يقيّم المشاكل البيئية الرئيسية المتصلة بالمياه الدولية، وأن يرسم حدودها الجغرافية وأسبابها الجذرية.

43-
تم تدعيم القدرات العلمية لمشروع التقييم العالمي للمياه الدولية على مر الزمن وينتج وينشر الآن تقييمات إقليمية. ومن المفروض أن يكون 22 من 66 تقريراً تقييمياً إقليمياً قد نشرت بنهاية عام 2004، وأن يكون 20 تقريراً أخرى جاهزة للنشر. وتغطي هذه التقارير 98 في المائة من جميع الأقاليم المؤهلة لنشاط مرفق البيئة العالمية.

44-
يساهم اليونيب في تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية الذي تم تصميمه ليلبي احتياجات صناع القرارات والجمهور الأكبر إلى معلومات علمية دقيقة وشاملة بخصوص قدرة النظم الإيكولوجية على توفير نظمها وخدماتها الطبيعية والمحافظة عليها. كما أنه يعالج عواقب تغييرات النظم الإيكولوجية بالنسبة لرفاه البشر، ويوفر خيارات للاستجابة لتلك التغييرات بطريقة ملائمة بيئيا. ويساعد مشروع تقييم الألفية للنظم الإيكولوجية في تحديد أولويات العمل ويوفر أدوات لتخطيط الموارد المائية وإدارتها. كما أنه يبني القدرات الفردية والمؤسسية في البلدان المشاركة على الاضطلاع بعمليات التقييم المتكامل للنظم الإيكولوجية والعمل بناء عليها. ويجري النظر في الفصول المتصلة بالمياه في أنشطة التقييم المتكامل للمياه.

45-
حصلت أنشطة شتى لجمع المعلومات على بيانات عن كمية ونوعية المياه العذبة من أجل سلسلة توقعات البيئة العالمية. وتوفر هذه البيانات تجميعاً مزجياً للتقييمات العالمية والإقليمية للتوقعات البيئية الراهنة والمستقبلة، علاوة على تأثير السياسات البيئية الإقليمية والوطنية. وتوفر بوابة بيانات توقعات البيئة العالمية مدخلات هامة بشأن تقرير تنمية المياه العالمية وتقارير لجنة التنمية المستدامة.

46-
وفي الوقت الحاضر، يقوم اليونيب، وبالأخص شعبة الإنذار المبكر والتقييم في إطار أنشطة مبادرتها العلمية، بوضع نماذج للتقييم، بما في ذلك نماذج المياه العذبة والمياه الساحلية والبحرية، من أجل ما يلي:

(أ)
توفير قاعدة معارف علمية للإدارة البيئة الدولية ولتضمين الشواغل البيئية في صلب عمل القطاعين الاجتماعي والاقتصادي دعماً للأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك تلك الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية؛

(ب)
وتيسير التفاعل بين العلم والمراقبة من ناحية وبين رسم السياسات وصنع القرارات من ناحية أخرى، بواسطة الاضطلاع بعمليات وتوليد منتجات على درجة عالية من الشرعية والمصداقية والمنفعة؛

(ج)
وبناء الشراكات والقدرات من أجل عمليات التقييم البيئي المتكامل المتعددة الأحجام والأبعاد استناداً إلى شراكات تعاونية من المؤسسات والخبراء متوازنة جغرافياً وجنسانياً، تشمل القيام باستعراض نظير نقدي ومستفيض.

47-
يجري الإعداد لإنشاء تقييم بحري عالمي بهدف تقديم تقارير متسقة عن حالة النظم الإيكولوجية البحرية والاتجاهات المتعلقة بهذه النظم واستخداماتها.

48-
تم العمل على تنشيط البرنامج العالمي لرصد نوعية المياه التابع لليونيب، وهو برنامج عالمي لرصد نوعية المياه العذبة يقوم بجمع وتقييم البيانات الخاصة بنوعية المياه المجموعة من 104 بلداً نامياً. ويوفر البرنامج معلومات عن حالة واتجاهات نوعية المياه الداخلية على الصعيد العالمي تستخدم كأساس لعمليات صنع القرارات المتعلقة بالإدارة المتكاملة لموارد المياه من أجل تنمية موارد المياه العذبة واستخداماتها المستدامة. لقد أصبحت المؤشرات جزءاً لا يتجزأ من التقييمات والتقارير البيئية الإقليمية والعالمية.

49-
يعتبر "التقييم العالمي لإمكانية تضرر موارد المياه من التغير البيئي" إطار عمل يستخدم لتقييم إمكانية تضرر المياه السطحية والجوفية من الاستخدامات البرية البشرية، يستند إلى الإدارة المتكاملة لموارد المياه المطبق على أساس حوض النهر. ويشمل هذا الإطار عمليات تقييم مستودعات المياه الجوفية، ونقص المياه العذبة، ومستودعات المياه الجوفية التي تغذيها الأمطار، علاوة على عمليات تقييم لتوزيع المياه العذبة، والنظر في جميع مكونات الدورة الهيدرولوجية. ويضم الإطار مبادئ الإدارة المتكاملة لموارد المياه، مثل الإنصاف في حق الوصول إلى الموارد، وكفاءة استخدام المياه في القطاعات الاقتصادية، والاستدامة من الناحية البيئية. ويقيم الإطار توازناً بين الضغوط المتنافسة لكفالة تكامل المورد في الأجل الطويل، والنهوض والارتقاء الاجتماعيين، والنمو الاقتصادي والاستخدام المستدام للموارد البيئية.

50-
تهدف تقييمات المياه الجوفية، مثلاً في المناطق الحضرية في أفريقيا، إلى ملء الفجوات الأساسية في المعلومات المتصلة بكمية ونوعية مستودعات المياه الجوفية الحضرية. وتشير النتائج الأولية إلى أن المياه الجوفية الحضرية في أفريقيا تتلوث بشكل متزايد بواسطة القولونيات الغائطية، في حين أن الاقتحام الملحي يرتفع مع زيادة استخراج المياه العذبة في المناطق الساحلية.

51-
ومن شأن هذه الوفرة في المعلومات، إذا ما جرت إدارتها والتدبر فيها على الوجه الملائم، أن توفر أساساً لتقييم الأداء البيئي لتدابير تنمية موارد المياه، لا سيما التدخلات التي تجري عند مستوى حوض النهر، مع التركيز على نظم المياه المتداخلة المناطق، مثل الخزانات والسدود الكبيرة من أجل شتى استخدامات المياه، علاوة على التحويلات ما بين الأحواض التي يكون لها تأثير هام وطويل الأجل على نظم المياه العذبة الداخلية، علاوة على المناطق الساحلية المرتبطة بها.
’1‘
ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأهدافه ودوره فيما يتعلق بالتقييم العالمي للموارد المائية

52 -
يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة تنفيذ عدد من أنشطة التقييم العالمي للموارد المائية بدعم من الوكالات المنفذة لمرفق البيئة العالمية وغيرها من الشركاء وأصحاب المصلحة. ويتم تجنب الازدواجية من خلال الاستفادة التامة من التقييمات القائمة حالياً ومن المعلومات المتوافرة الأخرى.

53 -
يتمثل الهدف النهائي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال المياه والبيئة في تزويد الحكومات وصانعي القرار ووكالات التمويل بمعلومات دقيقة من ناحية النوعية والكمية بشأن قضايا المياه في شتى أنحاء العالم على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. والقصد من هذه المعلومات هو تيسير تحديد الأولويات فيما يخص برنامج المياه العذبة، من جانب الحكومات، وبرنامج البحار الإقليمية، في إطار تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، ومن جانب مرفق البيئة العالمية وشركائه في تحديد الأولويات للإجراءات الوقائية والعلاجية وإجراءات التخفيف من حدة التأثير، الأمر الذي يمكن البلدان من إدارة مواردها المائية بطريقة متكاملة ومستدامة.

54 -
ويهدف برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضاً إلى الإسهام بشكل ملحوظ في تقديم التقارير المرحلية عن الجوانب البيئية المتصلة بأهداف إعلان الألفية وخطة جوهانسبرج للتنفيذ. ومن أمثلة تلك التقارير المرحلية تلك الطبعات المتتابعة للتقرير العالمي عن تنمية المياه وبرنامج الرصد بشأن إمدادات المياه والتصحاح المشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. ومن المسائل الإلزامية أيضاً المساهمة في تقديم التقارير المرحلية بشأن هدف خطة جوهانسبرج للتنفيذ، "تطوير إدارة متكاملة للموارد المائية ووضع خطط متكاملة لتحسين استخدام المياه بحلول عام 2005، مع تقديم الدعم للبلدان النامية" 

’2‘
خطة عمل واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن تقييم الموارد العالمية للمياه
55 -
تهدف خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى توطيد وتدعيم وتركيز أنشطته التقييمية للتصدي لعنصر المياه، بقصد ما يلي:

(أ)
الاستفادة من شبكة الخبراء على نطاق العالم التي تم إنشاؤها من خلال مشروع التقييم العالمي للمياه الدولية وتقديم الدعم لإمكانية استمرار هذا المشروع؛

(ب)
الإسهام في خطة جوهانسبرج للتنفيذ والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دولياً، ولا سيما تلك الواردة في إعلان الألفية؛

(ج)
الإسهام في الأجزاء المتعلقة بالمياه من تقارير تقييم النظم الإيكولوجية للألفية؛

(د)
وضع نماذج جديدة لتقييم المياه العذبة والتقييم الساحلي والبحري، لتقرير توقعات البيئة العالمية والإسهام في سلسلة توقعات البيئة العالمية؛

(ﻫ)
الإسهام في التقييم البحري العالمي المتوخى؛

(و)
مواصلة برنامج تقييم المياه العذبة التابع للبرنامج العالمي لرصد نوعية المياه؛

(ز)
الإسهام في التقييم العالمي لتعرض موارد المياه للتغير البيئي؛

(ح)
الإسهام في التقييمات الإقليمية للمياه الجوفية؛

(ط)
الإسهام في التقارير المرحلية فيما يتعلق بأهداف إعلان الألفية والأهداف ذات الصلة بشأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتصحاح؛

(ي)
تعزيز الفقرات المتصلة بالمياه في تقارير مشاريع التقييم التي تعد في أعقاب النزاعات.

’3‘
النواتج المتوقعة لعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال تقييم الموارد العالمية للمياه
56 -
تصب النواتج الرئيسية لأنشطة التقييم التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في التقارير المرحلية الرئيسية المقدمة استجابة لخطة جوهانسبرج للتنفيذ مثل التقرير العالمي لتنمية المياه، وبرنامج الرصد المشترك بشأن إمدادات المياه والتصحاح، والآليات الجديدة التي يحتمل أن تنشأ وفقاً لتوصيات مشروع الأمم المتحدة للألفية بشأن كيفية تحقيق الغايات الإنمائية المتفق عليها دولياً ولا سيما تلك الخاصة بإعلان الألفية، وخطة جوهانسبرج للتنفيذ ومن بينها ما يلي:

(أ)
تقارير التقييم الخاصة بالتقييم العالمي للمياه الدولية ومتابعتها؛

(ب)
الفقرات المتعلقة بالمياه في تقارير تقييم النظم الإيكولوجية للألفية؛

(ج)
نماذج التقييم الجديدة والفقرات المتعلقة بالمياه في سلسلة تقارير توقعات البيئية العالمية؛

(د)
المساهمات الفنية المقدمة للتقييم العالمي البحري المتوخى؛

(ﻫ)
تقارير تقييم المياه العذبة التابعة للبرنامج العالمي لرصد نوعية المياه؛

(و)
التقارير التي تسهم في التقييم العالمي لتعرض الموارد المائية للتغير البيئي؛

(ز)
المساهمات في التقييمات الإقليمية للمياه الجوفية؛

(ح)
المساهمات في لتقديم التقارير المرحلية عن الإدارة المتكاملة لموارد المياه والتصحاح والأهداف المتصلة بالمياه الأخرى المتفق عليها في إعلان الألفية وخطة جوهانسبرج للتنفيذ؛

(ط)
المساهمات في الحوار بشأن المياه والمناخ، والحوار بشأن المياه، والأغذية والبيئة والمبادرات المتصلة المشتركة بين القطاعات؛

(ي)
تعزيز الفقرات المتصلة بالمياه في تقارير التقييم المعدة في أعقاب النزاعات.

(ب)
إدارة موارد المياه

’1‘
برنامج البحار الإقليمية(8)
57 -
استحدث برنامج البحار الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1974 بوصفه برنامجاً عالمياً ينفذ من خلال عناصر إقليمية، ويغطي 17 إقليماً في شتى أنحاء العالم، وتشارك في البرنامج أكثر من 140 من الدول والأراضي الساحلية. وتخضع اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها للسلطة التشريعية للأطراف المتعاقدة الخاصة بها أو مجالس إدارتها وتنفذ من خلال خطط العمل المعتمدة من قبل الاجتماعات الحكومية الدولية رفيعة المستوى والتي تنقح دورياً.

58 -
ولقد كانت هذه الاتفاقات والاتفاقيات الإقليمية وبروتوكولاتها وخطط عملها ذات الصلة فعالة في إشراك الحكومات في الجهود المبذولة لحماية البيئة الساحلية والبحرية، وتوفر تغطية شاملة للقضايا التي تتراوح بين النفايات الكيميائية والنُهُج المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية وحفظ وإدارة الموارد البحرية والنظم الإيكولوجية.

59 -
ومن بين الأهداف الشاملة لاتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية ما يلي:

(أ)
تشجيع التنمية المتكاملة والمستدامة للمناطق البحرية والساحلية وأحواض الأنهار المرتبطة بها ومواردها المائية الحية؛

(ب)
تشجيع تنفيذ ما يناسب من تدابير تقنية ومؤسسية وإدارية وقانونية من أجل تحسين حماية البيئات الساحلية والبحرية وإدارتها المستدامة؛

(ج)
تيسير عمليات تقييم البيئات الساحلية والبحرية بما في ذلك ظروفها والاتجاهات السائدة فيها، بما يوفر معلومات قائمة على أساس علمي لوضع سياسات واتخاذ قرارات مستنيرة؛

(د)
تعزيز الإدارة المتكاملة والمستندة إلى النظم الإيكولوجية وحماية المناطق البحرية والساحلية وأحواض الأنهار المرتبطة بها ومواردها المائية الحية وتنميتها المستدامة.

60 -
إن اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها هي برامج عملية المنحى لا تركز فقط على التخفيف من حدة العواقب الناجمة عن التدهور البيئي أو القضاء عليها فحسب، بل وعلى مسبباتها أيضاً. وقد اعتمد نهج شامل متكامل موجه نحو النتائج لمكافحة المشكلات البيئية من خلال الإدارة المستدامة للمناطق البحرية والساحلية.

أ -
ولاية برنامج البحار الإقليمية وأهدافه ودوره

61 -
إن الولاية التي منحت لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للتعامل مع المحيطات والمناطق الساحلية تتجلى في المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر استكهولم المعني بالبيئة البشرية 1972 ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 1992. وإطار السياسات الخاص بعمله في هذا المجال مفصل بصورة أكبر في مقرر مجلس الإدارة 20/19 ألف المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999 بشأن المحيطات والبحار. ومما له أهميته في هذا المقرر تلك الدعوة التي وجهت لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتعزيز اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها بوصفها الآلية المركزية لتنفيذ الأنشطة ذات الصلة بالفصل 17 من جدول أعمال القرن 21.

62 -
وسعياً لتحقيق هذا الهدف، اتخذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة سلسلة من التدابير بشأن برنامج البحار الإقليمية على غرار ما هو منصوص عليه في مقررات مجلس الإدارة التالية: المقرر 20/18 باء المؤرخ 4 شباط/فبراير 1999، والمقرر 21/28 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2001 والمقرر 22/2 ثالثاً المؤرخ 9 شباط/فبراير 2003 بشأن تعزيز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تشجيع التعاون فيما بين الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وفي تقديم الدعم البرنامجي للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف. كما يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تشجيع وتيسير التعاون بين اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها من ناحية والاتفاقيات والاتفاقات البيئية العالمية ذات الصلة في مجالات الاهتمام المشترك من ناحية أخرى. ودعا مجلس الإدارة في مقرره 22/2 ثالثاً ألف، إلى تطوير وتعزيز اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل للنهوض بحفظ البيئات البحرية والساحلية واستدامة استخدامها، وطلب إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يشجع ويدعم هذه الاتفاقيات وخطط العمل من أجل إدراج العناصر الاستراتيجية الجديدة في برامج عملها وأن تسترعي انتباه دولها الأعضاء إلى هذه العناصر عن طريق مجالس إدارتها والجهات المختصة الأخرى.

63 -
اتفق الاجتماع العالمي الخامس لاتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل (نيروبي، 26 – 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003) على مجموعة جديدة من الاتجاهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز برنامج البحار الإقليمية على المستوى العالمي من خلال تحالف عالمي لاتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل. وقام الاجتماع العالمي السادس لبرنامج البحار الإقليمية (اسطنبول، 30 تشرين الثاني/نوفمبر – 2 كانون الأول/ديسمبر 2004) بمواصلة تطوير العناصر الرئيسية للاستراتيجية الجديدة وتحويلها إلى برنامج عملي وتشغيلي سينفذ على المستوى العالمي من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعلى المستوى الإقليمي من قبل اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل كلاً على حدة. والهدف المحدد للاستراتيجية هو تمكين برنامج البحار الإقليمية من أن يكون متوائماً واستباقياً من الناحية الاستراتيجية في التصدي لتحديات خطة جوهانسبرج للتنفيذ والأهداف الواردة في إعلان الألفية.

ب -
خطة عمل واستراتيجية برنامج البحار الإقليمية

64 -
دعت الدورة الثانية والعشرون لمجلس الإدارة إلى تطوير وتعزيز اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل على الصعيدين العالمي والإقليمي على السواء، وذلك لتشجيع حفظ البيئات البحرية والساحلية واستدامة استخدامها. وتوفر سياسات واستراتيجيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه إطاراً لتحقيق هذه الأهداف.

65 -
يواصل مكتب تنسيق البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة تقديم الدعم لفرادى برامج البحار الإقليمية عاملاً كمركز للاتصال والإعلام لبرامج البحار الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجهات فاعلة أخرى على المستوى الدولي. ويقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم البرنامجي الاستراتيجي لمختلف اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل. وتقوم الشبكة العالمية لبرامج البحار الإقليمية بدور رئيسي في تنفيذ التقييم العالمي للمياه الدولية، والتقييم العالمي لحالة البيئة البحرية، وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية وبرنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية والمبادرة الدولية للشعاب المرجانية. ويجري إيلاء اهتمام خاص بتعزيز اتفاقيات البحار الإقليمية في المنطقة الأفريقية وتحديداً لاتفاقية التعاون في حماية وتنمية البيئة البحرية والساحلية لإقليم غرب ووسط أفريقيا وأفريقيا الوسطى (اتفاقية أبيدجان) واتفاقية حماية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية لإقليم شرق أفريقيا (اتفاقية نيروبي).

66 -
إن الاتجاهات الاستراتيجية العالمية الجديدة تحدد الإجراءات المقرر تنفيذها أثنـاء الفترة 2004 – 2007 لتعزيز برنامج البحار الإقليمية على الصعيد العالمي، فيما تستمر في تنفيذ برامج عمل فرادى برامج البحار الإقليمية على النحو الذي اتفقت عليه مجالس إداراتها، وتوفر فرصة سانحة لتحسين الكفاءة في اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل، كل على حدة وبشكل جماعي، وزيادة التعاون وإدراج عناصر جديدة في برامج العمل المستقبلية. وتم الاتفاق على الاتجاهات التالية:

(أ)
زيادة إسهام برنامج البحار الإقليمية في التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشراكات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية مع ذوي الصلة من أصحاب المصلحة الاجتماعيين والاقتصاديين والبيئيين بالاستفادة من خطة جوهانسبرج للتنفيذ والأهداف الواردة في إعلان الألفية ضمن إطار ولاية البحار الإقليمية؛

(ب)
تعزيز استدامة وفعالية برامج البحار الإقليمية عن طريق زيادة استيعاب البلدان لها وترجمة اتفاقيات البحار الإقليمية وبروتوكولاتها إلى تشريعات وطنية، وتعزيز آليات الامتثال والإنفاذ، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبناء القدرات، وضمان وجود ترتيبات مالية قابلة للاستمرار، وكذلك تطوير إجراءات التقييم أو التقدير حسب الاقتضاء؛

(ج)
تعزيز وضوح كيان برنامج البحار الإقليمية وتأثيره السياسي في أوضاع السياسات الإقليمية والعالمية من خلال إنشاء إئتلاف معزز للبحار الإقليمية يتصدى للقضايا البازغة وذات الأولوية، ونشر البيانات المنتظمة بشأن ذلك، وتشجيع تكوين سياسات مشتركة للمعلومات وضمان مشاركة برامج البحار الإقليمية في المنتديات الإقليمية والعالمية ذات الصلة والترويج لها في تلك المنتديات؛

(د)
مساندة رسم السياسات المستندة إلى المعرفة، ووضع وتنفيذ التشريعات البيئية ذات الصلة، وتحسين المعرفة بشأن حالة البيئة البحرية وتعزيز وعي الجمهور من خلال الإسهام في إنشاء أو تقوية الرصد المناسب على المستويين الوطني والإقليمي والتقييم الدوري للبيئة البحرية والساحلية؛

(ﻫ)
زيادة استخدام برنامج البحار الإقليمية كمنطلق لوضع أهداف إقليمية مشتركة، وتعزيز أوجه التآزر بين الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ذات صلة وتنفيذها بشكل منسق على الصعيد الإقليمي، والمبادرات والمسؤوليات العالمية والإقليمية، التي تضطلع بها وكالات الأمم المتحدة مثل المنظمة البحرية الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجنة الأوقيونوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وجهات فاعلة دولية أخرى كمساهمة في الإدارة المستدامة للبيئة الساحلية والبحرية؛

(و)
القيام، بالاستناد إلى نُهُج النظم الإيكولوجية، بتشجيع وضع رؤية مشتركة وإدارة متكاملة للقضايا والمجالات ذات الأولوية والشواغل المتصلة بالبيئة الساحلية والبحرية في اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل وطرح أمور من بينها الشراكات والشبكات الاستباقية والخلاقة والمبتكرة.

ج -
النواتج والمخرجات المتوقعة لبرنامج البحار الإقليمية

67 -
تتمثل النواتج والمخرجات الرئيسية المتوقعة من البرنامج في مواصلة تعزيز فرادى برامج البحار الإقليمية وتنفيذ الاتجاهات الاستراتيجية العالمية المفضية إلى قيام برنامج بحار إقليمية أكفأ وتحالف عالمي لبرامج البحار الإقليمية الرامية إلى حماية البيئات البحرية والساحلية وإدارتها المستدامة.

68 -
ومن بين المخرجات والنواتج المتوقعة الأخرى ما يلي:

(أ)
لمحة عامة عن إنجازات فرادى برامج البحار الإقليمية ومواطن قصورها، مع استخلاص الدروس المركزة بشأن كيفية تصدي البرامج المختلفة للتحديات المشتركة التي تواجه مواردها الساحلية والبحرية بطريقة محددة حسب الإقليم، وبشأن كيفية الاستفادة من هذه الدروس لمواصلة تعزيز برامج البحار الإقليمية؛

(ب)
إنشاء قاعدة بيانات عالمية بشأن الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال حفظ وإدارة البيئات البحرية والساحلية وتنميتها المستدامة في مختلف مجالات البحار الإقليمية التي من شأنها أن تيسر التعاون وتسفر عن زيادة الشراكات وتقاسم أفضل الممارسات؛

(ج)
مبادئ توجيهية نموذجية بشأن كيفية مواصلة ترجمة اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل إلى تشريعات وأنظمة وطنية وضمان الامتثال والتقييم بما في ذلك دراسات الحالة الوطنية؛.

(د)
نهج متسق وتقديم تقارير حسنة التوقيت إلى الجهات المانحة (الثنائية) الرئيسية، وتعزيز الصلات مع مرفق البيئة العالمية، واتباع نهج النظام الإيكولوجي البحري الواسع لضمان الاستدامة المالية وتعزيز الصلات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص؛

(ﻫ)
بيان سنوي عن قضية آخذة بالظهور حالياً تتطلب اهتمام السياسات، وتعظيم وضوح كيان برنامج البحار الإقليمية على الصعيد العالمي؛

(و)
مركز للمعلومات المستكملة يستند إلى شبكة الويب، يمنح عرضاً عاماً شاملاً لملامح فرادى الدراسات الإجمالية الخاصة ببرنامج البحار الإقليمية علاوة على إبراز دور الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في هذه البرامج؛

(ز)
تحسين وتعزيز رصد وتقييم البيئة البحرية على الصعيدين الوطني والإقليمي من أجل تحسين الإسهام في وضع وتنفيذ التشريعات البيئية ذات الصلة وتوعية الجمهور، والتقييمات العالمية (التقييم البحري العالمي، التقييم العالمي للمياه الدولية، توقعات البيئة العالمية، تقييم النظم الإيكولوجية للألفية)؛

(ح)
تحسين التآزر وتعزيز الصلات مع الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف الأخرى والبرامج العالمية والهيئات التابعة وغير التابعة للأمم المتحدة من خلال التعاون المشترك في أنشطة ذات صلة في برامج العمل؛

(ط)
تحسين استخدام نُهُج النظام الإيكولوجي للإدارة المتكاملة في فرادى برامج البحار الإقليمية وتعزيز تلك النهج، بما في ذلك ما يتم في إطار مرفق البيئة العالمية.

’2‘
برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية

69 -
يشكل برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية آلية رئيسية لتعزيز الجهود العالمية والإقليمية والوطنية لعلاج العلاقة بين بيئة المياه العذبة والبيئة البحرية مع التركيز بوجه خاص على المصادر البرية للتلوث والتغيير المادي للموائل الساحلية وتدميرها.

70 -
ينشأ ما يقارب الـ 70 في المائة من عملية التلوث البحري بكاملها عن الأنشطة البرية(9). ويشير تقرير توقعات البيئة العالمية 2000 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون على بعد 100 كيلومتر من شواطئ البحار(10). وتدل التقديرات إلى أن 60 في المائة من جميع المدن التي يبلغ عدد سكانها مليونين أو أكثر هي مدن ساحلية. وتعتمد صحة ورفاه سكان المناطق الساحلية على صحة وسلامة النظم الساحلية التي تشمل المياه القريبة من الشواطئ ومصاب الأنهار والأراضي الرطبة وأحواض الصرف المرتبطة بها. ويؤثر الضغط البشري على هذه الموائل بصورة سلبية من خلال التلوث والتغيير المادي.

71 -
يحدد برنامج العمل العالمي (http://www.gpa.unep.org) الأهداف والأولويات لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة فيما يتعلق بإدارة البيئات الساحلية والبحرية. وسيؤدي استمرار تعزيز اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل إلى جعل برنامج العمل العالمي أكثر فعالية حيث أن الاتفاقيات وخطط العمل توفر إطاراً شاملاً لتنفيذ المبادئ التوجيهية والأنشطة الأخرى المنبثقة عن برنامج العمل العالمي.

أ -
ولاية برنامج العمل العالمي وأهدافه ودروه
72 -
تم اعتماد برنامج العمل العالمي وإعلان واشنطن بشأن حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية من قبل 108 من الحكومات والجماعة الأوروبية في عام 1995. كما عينت هذه الحكومات برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه أمانة برنامج العمل العالمي، وعلى هذا الأساس، يشمل الدور الذي أنيط ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة ما يلي:

(أ)
تعزيز وتيسير تنفيذ برنامج العمل العالمي على المستوى الوطني ودون الإقليمي والإقليمي وبخاصة من خلال تنشيط اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل؛

(ب)
تحفيز تنفيذ برنامج العمل العالمي على المستوى الدولي من جانب منظمات الأمم المتحدة والمصارف الإنمائية ومرفق البيئة العالمية وكيانات أخرى ذات صلة؛

(ج)
استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل العالمي؛

(د)
تشجيع تبادل الخبرات بين الأقاليم ولا سيما من خلال إنشاء وتشغيل آلية تبادل المعلومات في إطار برنامج العمل العالمي؛

(ﻫ)
التصدي للحاجة لقواعد دولية وممارسات وإجراءات موصى بها لزيادة تحقيق أهداف برنامج العمل العالمي.

73 -
وينص أحد أهداف السياسات الرئيسية المتصلة ببرنامج العمل العالمي والوارد في جدول أعمال القرن 21 على "أن تمنع، وتقلل وتراقب تدهور البيئة البحرية من أجل حفظ وتحسين قدراتها فيما يتعلق بدعم الحياة والإنتاجية".

74 -
ويترجم برنامج العمل العالمي هدف السياسات العالمية هذا إلى أهداف عالمية وإقليمية ودون إقليمية ووطنية، ويحدد ما يلزم القيام به للتصدي لفئات مصادر الملوثات المختلفة والتدهور المادي للنظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية بما في ذلك: 

(أ)
القيام، على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي، بتعزيز وحسب الضرورة، بخلق ترتيبات تعاونية إقليمية ودون إقليمية وإجراءات مشتركة لدعم الأعمال والاستراتيجيات والبرامج الفعالة على المستويين الوطني والمحلي؛

(ب)
القيام، على المستوى الوطني، بوضع برامج عمل شاملة ومتواصلة وتكيفية ضمن إطار الإدارة الساحلية المتكاملة ومتجانسة مع إدارة أحواض الأنهار وخطط استخدامات الأراضي.

75 -
أعيد تأكيد الحاجة إلى برنامج العمل العالمي أثناء مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعقود في جوهانسبرج في أيلول/سبتمبر 2002. وتم حث الحكومات في الفقرتين 32 و52 من خطة جوهانسبرج للتنفيذ، على اتخاذ إجراءات محددة للمساعدة في تنفيذ برنامج العمل العالمي.

ب -
خطة عمل واستراتيجية برنامج العمل العالمي

76 -
يقوم مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي حالياً بتركيز جهوده في الوقت الراهن على تنفيذ برنامج العمل للفترة 2002 – 2006،(11) مع التشديد بشكل استراتيجي على ما يلي: التركيز على العمل؛ تيسير تعبئة الموارد المالية؛ بناء الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ وصل برنامج العمل بالجماعات المهتمة بالمياه العذبة؛ التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى؛ وتكرار أفضل الممارسات والممارسات المبتكرة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية. وسيتم إعداد برنامج عمل للفترة التالية لتنظر فيه الحكومات أثناء اجتماع الاستعراض الحكومي الدولي الثاني المقرر عقده في عام 2006. ويرد تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في الوثيقة UNEP/GC.23/INF/26.

77 -
وعلى المستوى العالمي، سيستمر مكتب التنسيق في تشجيع العمل المتضافر في تنفيذ برنامج العمل العالمي، وهو ما ينطوي على تشجيع التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك المنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، والمشاركة في آليات التنسيق ذات الصلة (مثل آليات الأمم المتحدة – المحيطات، وبشأن - المياه، ومنتديات تنسيق الأنشطة المتعلقة بالمياه داخل منظومة الأمم المتحدة) والعمليات والهيئات الحكومية الدولية (بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمجلس العالمي للمياه ومنتدياته التي تعقد كل ثلاث سنوات). وسيستمر مكتب التنسيق في دعم وتشجيع الشراكات التي تستحدثها الحكومات والشركاء الآخرون مثل "مياه أعالي الجبال المتجهة نحو البحار" لمنطقة البحر الكاريبي الأوسع، وشراكة من قمم التلال العالمية إلى المحيطات العالمية ومبادرة المياه الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

78 -
يسهم تنفيذ برنامج العمل العالمي في تحقيق الأهداف المتفق عليها الخاصة بخطة جوهانسبرج للتنفيذ ولا سيما الهدف الخاص بعام 2005 بشأن الإدارة المتكاملة لموارد المياه والهدف الخاص بعام 2015 المتعلق بالمياه والتصحاح.

79 -
وفي السياق الإقليمي، يستمر مكتب التنسيق في العمل بشكل وثيق مع برنامج البحار الإقليمية لتعزيز التنفيذ الإقليمي لبرنامج العمل العالمي. وسيستمر مكتب التنسيق في تشجيع وضع واعتماد بروتوكولات بشأن المصادر البرية للتلوث بالاقتران مع اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل، وكذلك وضع اتفاقات غير ملزمة تشمل الحكومات والقطاعين العام والخاص. كما ستتضمن الجهود المبذول دعم بناء القدرات من خلال تدابير من قبيل ترتيبات التوأمة ضمن إطار اتفاقيات البحار الإقليمية والتوسط لوضع ترتيبات لتمويل أعمال محددة.

80 -
وعلى المستوى الوطني، سيقوم مكتب التنسيق بمساعدة الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين في وضع وتنفيذ برامج عمل وطنية لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية. وسيتضمن ذلك مساعدة الحكومات في تعزيز قدرتها بشأن قضايا التمويل البيئي ووضع مبادرات تمويل مبتكرة مع التشديد على تعبئة الموارد المحلية. كما سيمد مكتب التنسيق الحكومات بالمساعدة في تعزيز وتطويع الأطر القانونية الوطنية للتمكن من تحسين تكامل برنامج العمل العالمي.

81 -
وستبذل الجهود أيضاً لاستحداث وزيادة صقل الآليات لتعزيز تنفيذ وتكرار وترقية المشاريع التجريبية وأفضل الممارسات المحددة. ويتضمن هذا أنشطة ترمي إلى استثارة الوعي بالحاجة إلى إنشاء صلات بين إدارة الأنهار والسواحل، وتحديد طرق تحقيق تقدم فعلي؛ والترويج لأساليب حماية الموائل الساحلية والبحرية من التغير المادي والتدمير (وتحديداً فيما يتعلق بالسياحة والموانئ والمرافئ وتربية الأحياء المائية والتعدين)؛ وتشجيع التنفيذ الفعال والواسع لعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل – الأمم المتحدة)، والمجلس التعاوني لإمدادات المياه والتصحاح، وخطة العمل الاستراتيجية التعاونية بشأن نفايات المياه البلدية المستعملة والمبادئ التوجيهية المرتبطة بها، والمبادئ التوجيهية بشأن إدارة المياه المستعملة للبلديات: النقاط الأساسية العشر للعمل المحلي والوطني؛ وربط جمع المياه المستعملة ومعالجتها وإعادة استعمالها وإعادة توزيعها على البيئة الطبيعية بالنظافة والتصحاح المنزلي من خلال شراكة أهداف انبعاث المياه والمياه المستعملة والتصحاح والنظافة من أجل الجميع (WET-WASH) مع المجلس التعاوني لإمدادات المياه والتصحاح. وإضافة إلى ذلك سيتخذ مكتب التنسيق مبادرات تدريبية مشتركة مع الشركاء مستفيداً من نجاح الدورة المعنونة "تحسين إدارة المياه المستعملة للبلديات في المدن الساحلية"، التي أعدت بالتعاون مع المعهد المعني بالتثقيف بشأن المياه التابع لليونسكو وشعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار. وسيسعى مكتب التنسيق لتيسير وضع مشاريع لمرفق البيئة العالمية ترمي إلى مواصلة تنفيذ برنامج العمل العالمي.

ج -
النواتج والمخرجات المتوقعة لبرنامج العمل العالمي

82 -
ستتضمن المخرجات ومؤشرات الأداء استعراضات عامة منتظمة لتنفيذ برنامج العمل العالمي من جانب الشركاء المختلفين وإعداد وعقد اجتماع الاستعراض الحكومي الدولي الثاني في عام 2006. ومن بين مجالات التركيز الرئيسية وضع نظرات عامة عن كيفية قيام مختلف أصحاب المصلحة بتنفيذ برنامج العمل العالمي ووضع برنامج عمل مقترح للفترة التالية.

83 -
وعلى المستوى العالمي، سيتم مواصلة العمل على المساهمة في دوائر رسم السياسات العالمية، ويضم هذا مدخلات لتحقيق هدف خطة جوهانسبرج للتنفيذ بشأن الإدارة المتكاملة لموارد المياه من خلال تعزيز الروابط القائمة بين الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وإدارة أحواض الأنهار، ولتحقيق هذا الهدف بشأن المياه والتصحاح بتشجيع اتباع النهج الشامل الذي يعترف بالحاجة للتصدي لجمع المياه المستعملة ومعالجتها وإعادة استخدامها وإعادة توزيعها على البيئة الطبيعية. ويعتبر تقديم الدعم للاستخدام الواسع للنقاط العشر الرئيسية بشأن إدارة المياه المستعملة للبلديات فعالاً في هذا الشأن.

84 -
وعلى المستوى الإقليمي، ستتم مواصلة وضع وتنفيذ خطط عمل في سياق برنامج البحار الإقليمية. ويشمل هذا تقديم الدعم وضع وتنفيذ بروتوكولات للاتفاقيات القائمة حالياً. وعلاوة على ذلك، سيسفر التعاون الوثيق مع أطر أخرى (مثلاً مرفق البيئة العالمية) عن تعزيز تنفيذ مكونات برنامج العمل العالمي في مختلف مناطق البحار الإقليمية.

85 -
وكما ورد ذكره أعلاه فإن برنامج العمل العالمي ينفذ بالدرجة الأولى من قبل الحكومات الوطنية. ويتوخى مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي القيام بوضع وتنفيذ أكثر من 40 برنامج عمل وطنياً بنشاط في شتى أرجاء العالم بحلول عام 2006. إن من شأن معالجة مختلف عناصر البرنامج، بما في ذلك الصلات القائمة بين المياه العذبة والسواحل، والتغيير المادي للموائل وتدميرها عن طريق السياحة وتربية الأحياء المائية وتنمية الموانئ والمرافئ والتعدين وإدارة المياه المستعملة للبلديات والجوانب التشريعية وآليات التمويل المبتكرة بأن يعمل على تزويد الحكومات بمجموعة من الخيارات للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ. وسيعمل بناء القدرات من خلال النماذج التدريبية وتقاسم أفضل الممارسات على تكملة الدعم المقدم للحكومات والكثير من أصحاب المصلحة الآخرين.

86 -
سيقوم اجتماع الاستعراض الحكومي الدولي الثاني لبرنامج العمل العالمي المقرر عقده في عام 2006 باستعراض تنفيذ البرنامج وتخطيط توجهه المستقبلي على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية وزيادة تحديد دور ومسؤوليات برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه أمانة البرنامج.
’3‘
برنامج للإدارة السليمة بيئياً للمياه العذبة
87 -
طلب مجلس الإدارة في الفقرة 4 من مقرره 22/21، إلى المدير التنفيذي أن يعزز مكون المياه العذبة في استراتيجية وسياسات برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه. وعند إعداد مقترحات لتلبية هذا الطلب، حدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوضوح ضرورة إنشاء برنامج عمل متكامل يعنى بالمياه العذبة، ويتمشى مع النهج الذي اتبعه برنامج العمل العالمي، وبرنامج مياه البحار الإقليمية والبرنامج السابق للمياه العذبة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة – برنامج الإدارة السليمة بيئياَ للمياه الداخلية (EMINWA). وسوف يؤدي برنامج الإدارة السليمة بيئياً للمياه العذبة إلى تعزيز ما يقوم به برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أعمال عن طريق تحسين تماسك أنشطة المياه العذبة على مستوى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع مراعاة الأنشطة الدولية والعمليات الدولية المعنية بالمياه، ووضع برنامج عمل متكامل للمياه العذبة أكثر فنية مشفوع بعدد زائد من مشروعات المياه العذبة المخصوصة، موفراً بذلك مناطاً أكبر لجمع المزيد من الأموال الإضافية، وتحفيز وزيادة وجود الشركاء عن طريق زيادة إنخراط برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المياه العذبة.

88 -
وتستهدي عملية تعزيز مكون المياه العذبة في استراتيجية وسياسات المياه لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمقررات مجلس الإدارة السابقة(2
)، ذات الصلة بالمياه العذبة ونتائج خطة تنفيذ جوهانسبرج، ونتائج الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية المستدامة، والعمليات الإقليمية (مثل المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالمياه)، ونتائج الدورة الاستثنائية الثامنة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي. وتوفر هذه النتائج ولاية واضحة وقوية، ليس فقط للمياه العذبة بصفة عامة ولكن تشير أيضاً إلى أولويات واضحة. إن الغاية الخاصة بالعملية الدولية لإدارة موارد المياه التابعة لخطة تنفيذ جوهانسبرج وخطط تحقيق الوفورات بحلول 2005 مدخل رئيسي لتصميم برنامج معزز لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان المياه العذبة. والاستدامة البيئية مكون أساسي للعملية الدولية لإدارة موارد المياه مع إدماج نهج النظام الإيكولوجي في العملية الدولية لإدارة موارد المياه. وتوفر مبادرة جيجو كذلك إطاراً قيماً لأولويات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان المياه العذبة. فهي تبرز إلى جانب أمور أخرى، أهمية غاية إدارة المياه في خطة تنفيذ جوهانسبرج، وخطة كفاءة الاستخدام بحلول 2005، والدور الرئيسي لعملية إدارة موارد المياه في تحقيق الاستخدام المستدام بيئياً للمياه.

89 -
خلصت لجنة التنمية المستدامة في دورتها الثانية عشرة، وهي أحدث مصدر للتوصيات الخاصة بالمياه العذبة، إلى الالتزام السياسي رفيع المستوى، وتعزيز أسلوب الإدارة وزيادة الموارد أمور ضرورية لتحقيق الغايات، وأن كثيراً من البلدان تحتاج إلى المساعدة. وأبرزت كذلك الصلات بين إدارة المياه العذبة والأولوية العالمية الأوسع نطاقاً للحد من الفقر، مشيرة إلى أن استراتيجيات التنمية الوطنية المستدامة وورقات استراتيجيات تخفيض الفقر تحتاج إلى أن تشمل المياه.

90 -
تكمن أهمية خطة تنفيذ جوهانسبرج وغاياتها الخاصة بإعداد العملية الدولية لإدارة موارد المياه وخطط كفاءة الاستخدام بحلول عام 2005 في حقيقة أن هذه الغاية قد ظهرت قبل غايتي إمدادات المياه والتصحاح لعام 2015 أي أن الإدارة السليمة لموارد المياه وخطط كفاءة الاستخدام ينظر إليها على أنها تضع الأسس الضرورية للنتائج الناجحة لإمدادات المياه والتصحاح.

91 -
وتوجد لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة خبرة طويلة في مجال إدارة المياه العذبة، تحصلت من خلال برنامج الإدارة السليمة بيئياً للمياه الداخلية الذي اشتمل على العديد من أنشطة أحواض الأنهار الرئيسية، فمثلاً يكمن التحدي حالياً في تنشيط البرنامج الذي كان قوياً في السابق وتوجيهه للوفاء بأحدث الأولويات والتقييمات.(13) أي أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لا يخلق برنامجاً جديداً. وثمة أولوية ظهرت في وقت متأخر تتمثل في إدراج الصلات بين الإدارة المستدامة بيئياً للمياه العذبة والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك التقليل من الفقر – وهكذا سوف يكون من الضروري زيادة التأكيد على الارتباطات عبر القطاعية.

92 -
إن موارد المياه العذبة – والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها: الأنهار وخزانات المياه الأرضية والبحيرات والأراضي الرطبة –عناصر ضرورية لتلبية الاحتياجات البشرية الأساسية، ولازمة كذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بصفة عامة، بما في ذلك وقاية الصحة وضمان إنتاج الأغذية والطاقة، والمحافظة على النظم الإيكولوجية.

93 -
ولا تزال الإدارة السليمة بيئياً لكمية ونوعية المياه العذبة من ناحيتي الطلب والإمدادات قضيةً حرجةً في القرن الحادي والعشرين. ويعتبر توفير كمية كافية من المياه النقية والآمنة من الشروط الأساسية الأكثر أهمية للحفاظ على حياة الإنسان، وللحفاظ على النظم الإيكولوجية التي تدعم جميع أنواع الحياة، ولتحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك التقليل من الفقر.

94 -
إن التنافس المتزايد على المياه داخل، البلدان وفيما بينها، يمثل تهديداً للأمن الاجتماعي والبيئي والاقتصادي. فهناك ما لا يقل عن 263 حوضاً للأنهار الدولية إما تَعْبُر، أو تُحِدد تخوم، الحدود السياسية الدولية. ويضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا المجال بدورٍٍ مهم بناءً على الطلب، لتعزيز التعاون بين الدول الشاطئية وبين الدول الساحلية المعنية في ميدان المشكلات البيئية ذات الصلة بالمياه.

95 -
ومن بين الاحتياجات الرئيسية ذات الأولوية، زيادة توافر المياه النقية بأسعار ميسورة للفقراء سواءً في المناطق الحضرية أو الريفية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. يضاف إلى ذلك أن توجيه الاستثمارات إلى الطرق البديلة للإنتاج عن طريق التقانات المستدامة بيئياً الجديدة أو التقليدية صغيرة النطاق لا يلقى التشجيع الكافي. أما زيادة الإمدادات الحالية للمياه فيتم غالباً باكتشاف موارد جديدة بدلاً من استخدام خيارات كجمع مياه الأمطار أو إعادة التدوير. حيث أن هذه الأمثلة لإدارة المياه ليست مستدامة من حيث الكمية والنوعية أو فتح المسالك للحصول عليها.

96 -
ومع تزايد الطلب على المياه العذبة، يصبح من المهم بصورة متزايدة استخدام موارد المياه القابلة للنفاد بصورة أكثر كفاءة لمصلحة الجميع. وفي التصور الأسوأ، يمكن أن ينشأ الصراع من التنافس على الوصول إلى موارد المياه.

97 -
ومع تزايد عدد البلدان التي تواجه شح المياه أو نقصها وتزايد أعداد السكان من الذين لا يحصلون على المياه والتصحاح في البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة انتقال، فسيكون من المهم استخدام جميع مصادر المياه (المياه الجوفية، المياه السطحية ومياه الأمطار) مع المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة، بخاصة النساء. ومن المهم كذلك تشجيع الاستثمارات في التقانات السليمة بيئياً، بما في ذلك التقانات الجديدة والتقليدية صغيرة النطاق.

98 -
وأثناء الاجتماع الثاني للجنة الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إتفقت الحكومات على أن يلعب برنامج الأمم المتحدة للبيئة دوراً حيوياً في تقديم مساهمات بيئية فنية في قضايا المياه العذبة. وشدد مجلس الإدارة أثناء دورته الإستثنائية الخامسة على وجهة النظر هذه، موجهاً برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى زيادة دوره في الجوانب البيئية للإدارة المستدامة للمياه العذبة، وتدعو الفقرة 4 من المقرر 22/2 أولاً برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى مواصلة توجيه تركيزه إلى قضايا المياه العذبة.

99 -
وفي مجال المياه والتصحاح، يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة جنباً إلى جنب مع برنامج الأمم المتحدة للموئل في العديد من المشروعات المحلية والوطنية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الروابط بين البيئة والمستوطنات البشرية. والمرفق المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ألا هو برنامج المدن المستدامة وشراكة تحالف المدن التي يشترك برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فيها كأعضاء تدعم السلطات المحلية في جميع أنحاء العالم في مواجهة وتنفيذ التدابير والسياسات في ميدان قضايا البيئة الحضرية بما في ذلك وبصفة خاصة المياه والتصحاح.

100-
يشتمل التعاون والتضافر الحالي بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للموئل على المبادرات المشتركة التالية: المياه للمدن الأفريقية، المياه للمدن الآسيوية، مشروع حوض نهر نيروبي، والأنشطة داخل برنامج المدن المستدامة المشترك. وترمي هذه المبادرات إلى تناول أزمات المياه الحضرية من خلال التخطيط الحضري السليم في البعد البيئي، والذي يشمل إدارة الطلب على المياه بصورة كفؤة وفعالة، وبناء القدرات وذلك للتخفيف من التأثيرات البيئية الناتجة عن عملية التحضر، ودعم الوعي، وتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات الحضرية.

أ -
ولاية وأهداف ودور برنامج الإدارة السليمة بيئياً للمياه العذبة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
101-
في مقررها 6/1 بشأن نُهُجْ استراتيجية لإدارة المياه العذبة، عززت لجنة التنمية المستدامة التركيز البيئي لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مناشدة إياه بالتعاون والتضافر مع الأعضاء الآخرين في لجنة التنسيق الفرعية المعنية بموارد المياه التابعة للجنة التنسيق الإدارية عن طريق تقديم المشورة التقنية والعلمية بشأن الجوانب البيئية للتنمية المستدامة لموارد المياه العذبة". وكما تم التأكيد عليه في الفصل 38 من جدول أعمال القرن 21 فإن ثمة هدفاً رئيسياً ينبغي إتباعه من جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة داخل منظومة الأمم المتحدة ألا وهو توفير توجيه السياسات والتنسيق في ميدان البيئة.

102-
وكمتابعة منطقية لجهوده التقييمية، فإن الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الإدارة المتكاملة للمياه تركز على مساعدة الحكومات، بناء على طلبها، في التصدي للمشكلات ذات الصلة بالمياه التي تم تحديدها في تقرير عام 2000 لتوقعات البيئة العالمية، وفي التقييم العالمي للمياه (GIWA) وتقرير التنمية في العالم والتقييمات الأخرى ذات الصلة. ويولي برنامج الأمم المتحدة للبيئة اهتماماً خاصاً لتحديد المشكلات البيئية ذات الصلة بالمياه حيثما نشأت، ومدى خطورتها وأسبابها وذلك بهدف اقتراح تدابير وقائية، ونظم إنذار مبكر، لحل هذه المشكلات قبل نشوئها. ويمكن لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كذلك أن يساعد الحكومات، وبخاصة حكومات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في معالجة قضايا المياه العذبة لديها، وذلك بتحديد ما يمكن عمله، ومن ينبغي عليه أن يفعل ذلك وكيف يفعله وذلك بالشراكة مع أصحاب المصلحة.

103-
ووفقاً لخطة تنفيذ جوهانسبرج والأهداف المتفق عليها دولياً الواردة في إعلان الألفية، ومقرر مجلس الإدارة 22/2 أولاً، والمقررات التي اتخذتها لجنة التنمية المستدامة أثناء دورتها الثانية عشرة ونتائج الدورة الاستثنائية الثامنة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي، فقد أنيط ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل دعم تحقيق الإدارة السليمة بيئياً لموارد المياه على المستويات الإقليمية والقطرية، بما في ذلك تحقيق الغايات الواردة في خطة جوهانسبرج للتنفيذ. وتَمُتُ الكثير من الغايات إلى، أو تعتمد على، الإدارة السليمة بيئياً لموارد المياه. (فمثلاً يشتمل تقرير تنمية المياه في العالم على جدول يوضح الصلات الواضحة بين جميع الغايات الواردة في إعلان الألفية وبين المياه). أما الغاية الخاصة بالإدارة المتكاملة لموارد المياه في خطة تنفيذ جوهانسبرج وخطط توفير المياه بحلول عام 2005 كخطوة أولى في تحقيق الغاية الخاصة بعام 2015 بشأن المياه والتصحاح وإمدادات الكهرباء فتدعو إلى إشراك برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتنسيق مع الوكالات الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة.

104-
وقد حدد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أثناء دورته الحادية والعشرين ودورته الثانية والعشرين طائفة من القضايا يقوم ببحثها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في حدود ولايته البيئية. وبصورة أكثر تحديداً، قام أثناء دورته الثانية والعشرين بتحديد مجالات لتعزيز مكون المياه العذبة في استراتيجية وسياسات برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وهي:

(أ)
نقل التقانات السليمة بيئياً لإدارة المياه مع إيلاء الاهتمام الواجب لاستخدام التقانات المحلية ومبادرات تعميق الوعي بشأن التنمية التكنولوجية ونقلها داخل قطاع المياه؛

(ب)
الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار ومستجمعات المياه والمياه الجوفية؛

(ج)
التقييمات الإقليمية العالمية لموارد المياه؛

(د)
التعاون الدولي والإقليمي بشأن الجوانب البيئية للمياه (المياه العذبة، البيئة الساحلية والبحرية)؛

(ﻫ)
الإدارة المتكاملة للمياه العذبة والمياه الساحلية؛

(و)
تقييم تعرض المياه الجوفية وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه الجوفية؛

(ز)
مواصلة التعاون والتضافر بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في ميدان المياه بما في ذلك المشروعات المعنية بالمياه للمدن وإدارة المياه المستعملة الصناعية.

105-
يضاف إلى ذلك أن نتائج الدورة الاستثنائية الثامنة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي قد حددت النُهُجْ البيئية الرئيسية التالية، والتدابير والأبعاد التي تدعم العملية الدولية لإدارة موارد المياه (IWRM):

(أ)
الإدارة المتشعبة قطاعياً لموارد المياه: ويكون هنا التعاون لازماً بين جميع القطاعات ذات الصلة، وبخاصة بين مدراء إمدادات المياه ومدراء نوعية المياه. وغالباً ما يكون هناك تعقيد وتنافس بين الطلبات على المياه واستخدامها في قلب المصالح المعقدة والمتنافسة قطاعياً واجتماعياً (بين الزراعة والصناعة والطاقة، مثلاً، والاستخدام المنزلي، وكذلك بين المناطق الريفية والحضرية)؛

(ب)
عمليات التخطيط الوطنية: والعملية الدولية لإدارة موارد المياه لازمة لتيسير عدة أمور من بينها التخصيص الفعال للموارد. وينبغي لاستراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية واستراتيجيات تقليل الفقر (التي تضم الاستدامة البيئية) والخطط الأخرى أن تعطي الأولوية الواجبة للمياه والتصحاح والمستوطنات البشرية؛

(ج)
نُهُجْ عابرة للحدود: يمكن للتعاون بين الدول المتشاطئة في إدارة الأنهار المتقاسمة واستخدامها بصورة مستدامة أو خزانات المياه الجوفية أن يفتح الباب أمام أشكال أخرى من التعاون عبر الحدود وتحقيق الاستقرار الإقليمي. ويمكن تعزيز التدابير الوطنية وتقويتها عن طريق التعاون الإقليمي فيما بين البلدان المعنية مثلاً عن طريق الإدارة المشتركة لأحواض الأنهار، وعن طريق الاتفاقات بين البلدان المتشاطئة، وحيثما يتناسب، عن طريق التعاون الدولي؛

(د)
النُهُجْ القائمة على أساس النظام الإيكولوجي: ينبغي للبلدان وهي تتبع نهجاً تطلعياً متكاملاً تجاه إدارة موارد المياه أن تحلل جميع أنواع التأثيرات البيئية أعلى النهر وأسفل النهر وإدخالها في صناعة السياسات. ويشمل ذلك حماية النظم الإيكولوجية مثل التربة والغابات والأراضي الرطبة والأراضي المنخفضة والمناطق الساحلية، وكذلك إدارة الفيضانات والجفاف، ومفهوم التدفقات البيئية وتأثيرات تغير المناخ، والكوارث الطبيعية والأنواع الغريبة الغازية؛

(ﻫ)
الربط بين مبادئ وممارسات العملية الدولية لإدارة موارد المياه (IWRM) في الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية: ينبغي تشجيع مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأحواض الأنهار. وفي إطار عناصر النظام الإيكولوجي للعملية الدولية لإدارة موارد المياه، تحتاج المناطق الساحلية إلى اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من إدارة المياه العذبة والإدارة العلمية. وينبغي تيسير الروابط المؤسسية بين إدارة المياه العذبة والمناطق الساحلية والبحرية مع إيلاء الاعتبار للخبرات الحالية على المستويين الوطني والإقليمي؛

(و)
الهياكل المؤسسية وأسلوب الإدارة: ويشمل هذا تعزيز تطوير القوانين الوطنية للمياه والتركيز على أحواض الأنهار، وتحقيق اللامركزية بالمستوى الذي يتناسب إلى أقصى حد، وتقديم المساعدة لتحديد الغايات والمبادئ التوجيهية المناسبة؛

(ز)
الصكوك الاقتصادية: ويمكن لهذه الصكوك أن تعزز الإدارة الكفؤة للمياه كمورد حيوي ذي قيمة اقتصادية يحتاج لاستخدامه بصورة تتسم بالكفاءة. كما أن التوسع في استخدام الأدوات الاقتصادية كسياسات تسعير خدمات المياه التي تتصف بالإنصاف، والتدابير الحافزة التي تشجع على الاستخدام المتساوي والكفء للمياه يمكن أن تساعد في إدارة الطلب وتوليد دخول جديدة لتوسيع خدمات المياه والتصحاح بحيث تصل إلى الفقراء؛

(ح)
الرصد والتقييم وإعداد التقارير: تيسير إنشاء وتشغيل نظام شفاف للرصد وإعداد التقارير من شأنه أن يشجع العملية الدولية لإدارة موارد المياه التي تعتمد على التقييمات الدقيقة الموثوق بها علمياً عن أحواض الأنهار، بما في ذلك النظم الإيكولوجية، وموارد المياه، ونظرة كلية على الضغوط والتأثيرات. ويمكن لإجراء تحليل للتصورات أن يكون أداة مفيدة في عملية التخطيط. ومن المهم للغاية إجراء تقييم للتأثيرات البيئية قبل وأثناء وبعد الأنشطة الإنمائية؛

(ط)
إشراك أصحاب المصلحة: إن تقديم الدعم للتعليم ولأنشطة تعميق الوعي أمر ضروري. كما أن موزانة الطلبات يحتاج إلى تشاور ومشاركة شفافة ونشطة – بما في ذلك على المستوى المحلي – لأصحاب المصلحة المعنيين – وبخاصة النساء والسكان الأصليون، وكذلك مجموعات المجتمع المدني، وسلطات الأعمال والسلطات المحلية والإقليمية. وإجراء عمليات موازنة أمر ضروري غالباً وينبغي للنظم أن تقام من أجل حل المنازعات؛

(ي)
بناء القدرات والتدريب: ومن الضروري تعزيز العملية الدولية لإدارة موارد المياه بحيث تشمل التقييم القانوني والمالي والخبرات التقنية لدى البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

(ك)
التقانات المستدامة: ينبغي استكشاف وتعزيز التقانات البديلة والفعالة تكاليفياً مثل تجميع مياه الأمطار والتحلية المستدامة وكذلك زيادة نقل التقانات المناسبة.

ب -
خطة عمل واستراتيجية برنامج الإدارة السليمة بيئياً للمياه العذبة
106-
إن الجوانب البيئية لموارد المياه العذبة تلامس جميع احتياجات النظم الإيكولوجية والبشرية كلها فعلياً. ويضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدور مهم، عندما يطلب منه ذلك، لتقييم موارد المياه العذبة ودعم تنمية التدابير العالمية بالتعاون مع الحكومات من أجل ضمان صحة بيئة المياه العذبة، والتنمية المستدامة بيئياً، وإدارة واستخدام موارد المياه من أجل الوفاء باحتياجات التنمية البشرية. كما أن إتباع النهج المتكاملة مطلبُُ مطلق لإنجاز النجاح، فيما يتعلق بالعملية الدولية لإدارة موارد المياه التي تدرج بالكامل نُهُجْ النظم الإيكولوجية، وتمضي قدماً بصورة معترف بها دولياً.

107-
وبناء على ذلك تشمل الأنشطة ذات الأولوية المتصلة بالمياه العذبة التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة:

(أ)
تقييمات إقليمية وعالمية لموارد المياه العذبة. ولا ينبغي لعمليات التقييم أن تكون أنشطة منعزلة، بل يجب أن ترتبط بالأولويات الكلية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأن تكون جزءاً من متتالية التقييم – الإدارة؛

(ب)
تقييم تعرض المياه الجوفية وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه الجوفية؛

(ج)
العملية الدولية لإدارة موارد المياه (IWRM) بما في ذلك وظائف الإدارة على جميع المستويات: مستجمعات المياه وخزانات المياه الجوفية، وأحواض الأنهار الوطنية والإقليمية. وينبغي تقديم الدعم للإدارة السليمة بيئياً لأحواض المياه أن يشتمل على كل من خطط التقييم والإدارة. وسوف يتم إجراء تقييمات لحالة تطبيق العملية الدولية لإدارة موارد المياه والمشروعات الرامية للاضطلاع بوضع الخطط لعام 2005؛
(د)
وسوف تكون الإدارة للمياه العابرة للحدود نشاطاً رئيسياً، بناء على طلب؛

(ﻫ)
تعزيز الإدارة المتكاملة للمياه العذبة في المناطق الساحلية والتعاون التقني بناء على طلب لأجل التعاطي مع العملية الدولية لإدارة موارد المياه مع التركيز على الجوانب البيئية؛

(و)
تيسير التعاون الدولي والإقليمي بشأن الجوانب البيئية للمياه (المياه العذبة، البيئة الساحلية والبحرية). والتعاون والتعاضد أمران هامان لإنجاح تنفيذ البرنامج الشامل للمياه العذبة، والتعاون المعزز لذلك التحالف لموارد المياه 2005، والبرنامجان الإقليمي وغير الإقليمي لتنفيذ خطة تنفيذ جوهانسبرج، والغاية الخاصة بالعملية الدولية لإدارة موارد المياه، وخطط الاستخدام بحلول عام 2005 وذلك على مستويات الأقطار وأحواض الأنهار. وينبغي زيادة التحالف بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الدولي والشراكة العالمية للمياه في تحالفٍ صريح يرمي إلى تعزيز وتنسيق الأنشطة الرامية إلى دعم خطة تنفيذ جوهانسبرج وغايتها الخاصة بالإدارة المتكاملة لموارد المياه. وسوف يكون من بين مناطات التركيز الأساسية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة زيادة الدعم للإدارة السليمة لموارد المياه على أساس إقليمي؛

(ز)
تحليل ونقل ونشر التقانات السليمة بيئياً والخاصة بإدارة المياه، مع إيلاء الاهتمام الواجب لاستخدام التقانات المحلية ومبادرات تعميق الوعي بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلها في قطاع المياه. وخليق أن تحدث زيادة في التركيز على تحديد الأسباب التي حالت دون إتباع التقانات التي ثبت نجاحها؛

(ح)
التعاون بشأن مشروعات المياه المحددة وأنشطتها مع برنامج الأمم المتحدة للموئل، بما في ذلك المياه من أجل المدن وإدارة المياه المستعملة الصناعية والمنزلية؛

(ط)
التعاون والتعاضد مع الوكالات والمنظمات الأخرى بشأن التأثيرات ذات الصلة بالمياه الناتجة عن تفاوت أنماط المناخ وتغيره؛

(ى)
بناء القدرات والتدريب، بناءً على طلب، من أجل تعزيز القدرات المعنية والمؤسسية والبشرية على المستويين الوطني والإقليمي لتناول الجوانب البيئية للعملية الدولية لإدارة موارد المياه (IWRM) بما في ذلك الأطر القانونية والمؤسسية والأدوات الاقتصادية والمالية، والتقييم والدراية التقنية؛

(ك)
التثقيف وتعميق الوعي مع التركيز على تعزيز المشاركة واسعة النطاق من جانب أصحاب المصلحة في إدارة موارد المياه العذبة.

ج -
المخرجات والنتائج المتوقعة من برنامج الإدارة السليمة بيئياً للمياه العذبة

108-
كيف تحقق الأنشطة التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار برنامج الإدارة السليمة للمياه العذبة (EMWA) طائفة واسعة من المخرجات والنتائج من بينها ما يلي:

(أ)
تقييمات وعمليات جرد للقضايا البيئية ذات الصلة بموارد المياه العذبة؛

(ب)
المساهمة في عمليات الاستعراض الإقليمية لتنفيذ الفصل 18 من جدول أعمال القرن 21 ("حماية نوعية وإمدادات موارد المياه العذبة: تطبيق النهج المتكاملة لتنمية وإدارة واستخدام موارد المياه")، غايات القمة العالمية للتنمية المستدامة وأهداف إعلان الألفية المتعلقة بالمياه بما في ذلك تحديد أفضل الممارسات و تحديدها؛

(ج)
تيسير إعداد وتنفيذ العملية الدولية لإدارة موارد المياه وخطط الاستخدام الكفء مع التركيز على الجوانب البيئية من أجل مساعدة الحكومات على تحقيق غاية الإدارة المتكاملة لموارد المياه وخطط الاستخدام الكُفء بحلول عام 2005 الواردة في خطة جوهانسبرج؛

(د)
إنشاء وتيسير العمليات الدولية والإقليمية والوطنية لتنفيذ سياسات استراتيجية المياه على أساس إقليمي ودون إقليمي؛

(ﻫ)
مشروعات لتحقيق الإدارة السليمة بيئياً لأحواض الأنهار المحددة؛

(و)
مشروعات تجريبية معتمدة من جانب جميع البلدان المتأثرة والتي تختبر مدى فاعلية تلك السياسات؛

(ز)
مشروعات متنوعة تتعلق بملف المياه الدولية لدى مرفق البيئة العالمية؛

(ح)
تقييم وتطوير والتوصية بسياسات واستراتيجيات تجريبية للاستخدام المستدام بيئياً للمياه العذبة؛

(ط)
مبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات والمعلومات عن تقانات الإدارة المستدامة بيئياً للمياه العذبة؛

(ي)
مبادئ توجيهية بشأن تحسين صنع القرارات والتخطيط وإدارة البنية الأساسية للمياه من أجل ضمان نتائج مستدامة بيئياً؛

(ك)
أنشطة لزيادة الوعي وتحسين التثقيف ومشاركة الجمهور بصفة عامة؛

(ل)
التعاون التقني من أجل الإدارة المستدامة بيئياً لموارد المياه، بما في ذلك إدارة المخاطر البيئية، وخفض التلوث وأدوات اقتصادية للتنظيم والمراقبة، من بينها؛

(م)
(بناء القدرات ويشمل ذلك الأُطر القانونية والمؤسسية على المستويين القطري والإقليمي لتحقيق الإدارة المستدامة بيئياً لموارد المياه (برجاء ملاحظة أن بناء القدرات سوف يكون جزء لا يتجزأ من الأنشطة).

دال -
الجوانب البيئية للأدوات والعمليات القانونية

109-
سوف يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعم الأدوات الدولية والصكوك البيئية وبخاصة الاتفاقات الدولية الملزمة وذلك بموجب ولايته في ميدان المياه. وينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يعمل أيضاً على إدماج قضايا المياه في عملية تطوير وتنفيذ الاتفاقات الدولية ذات الصلة (مثل تلك الاتفاقات المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي). وسوف يقوم كذلك بتعزيز دوره في هذا المجال عن طريق تشجيع وتعزيز إبرام اتفاقات بيئية فيما بين الدول المتشاطئة ترمى إلى صيانة وتحسين نظمها الإيكولوجية. كما أن تطوير صكوك قانونية لملء الثغرات في القوانين الحالية الخاصة بالمياه والقوانين ذات الصلة بالمياه وتعزيز قدرات البلدان على تنفيذ تلك القوانين سوف يصبح أمراً يسيراً بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقدم بناءً على طلب الحكومات.
هاء -
بناء القدرات

110-
أن بناء القدرات ونشر أو تعزيز التقانات السليمة إيكولوجياً والدراية هي أمور أساسية لتحقيق غايات خطة تنفيذ جوهانسبرج الخاصة بالمياه والواردة في إعلان الألفية. ومع ذلك فإن الخبرات التي أكتسبها برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشف بقوة عن أن بناء القدرات ينبغي أن يكون جزءاً لا يتجزأ من مجموعة شاملة من المساعدة التي تقدم للحكومات. وبناءً عليه فإن بناء القدرات يصبح جزءاً لا يتجزأ من الأنشطة التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال المياه. إن خطة بالي الاستراتيجية الحكومية الدولية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات سوف تلعب دوراً حيوياً في بناء القدرات في مجال المياه العذبة. مثال ذلك فريق مساعدة الحكومات لأعداد وتنفيذ غايات خطة تنفيذ جوهانسبرج الخاصة بالعملية الدولية لإدارة موارد المياه (IWRM) وخطط الاستخدام الكفء بحلول عام 2005، كما أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سوف يقدم المساعدة في مجال بناء القدرات في مجال تطبيق العملية الدولية لإدارة موارد المياه وبصفة خاصة الجوانب المستدامة بيئياً.
واو -
التنفيذ الإقليمي لسياسات واستراتيجية المياه التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

111-
تمثل المياه مجالاً يحتاج إلى تدابير وطنية وتعاون إقليمي وغير إقليمي من أجل تحقيق حمايتها وإدارتها المستدامة، وتقوم المكاتب الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بدور نقاط الاتصال في تنفيذ سياسات واستراتيجيات المياه التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال منتديات وزارية تقييمية، وعن طريق التواصل مع مجموعات أصحاب المصالح الرئيسية. ويعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة جنباً إلى جنب مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة في تنفيذ برامج المياه وبناء القدرات في جميع أنحاء الأقاليم. ففي أوروبا تم تحديد المشاكل ذات الصلة بالمياه العابرة للحدود، وبخاصة مخاطر التلوث من عمليات التعدين وعمليات الأنشطة الصناعية الأخرى على أنها مجالات ذات أولوية في إيلاء الاهتمام لها في جميع المناطق الجغرافية (وسط آسيا، جنوب القوقاز، جنوب شرق أوروبا) التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومبادرة البيئة والأمن. وفي غرب آسيا يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصورة وثيقة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، ومع فرقة عمل شكِلَتْ لتقود العملية في تلك المنطقة.

112-
نسوق الإشارة بصفة خاصة إلى أفريقيا، ذلك أنه من خلال الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (NEPAD) استطاع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يحدد الأولويات الإقليمية ودون الإقليمية للإدارة المتكاملة لمـوارد المياه لكي تكون بمثابة مجموعات تجريبية داخل إطار المبادرة البيئية NEPAD . وتشمل تلك الأولويات تقديم المساعدة لإجراء الاستعراضات دون الإقليمية لتنفيذ خطة جوهانسبرج وغايتي العملية الدولية لإدارة موارد المياه الواردة فيها، وخطة الاستخدام الخاص، مع التركيز على الجوانب البيئية، وتقديم المساعدة إلى الحكومات لمتابعة وتسريع التجهيز. كما أن تقديم الدعم لعمليات الحكومية الدولية الأخرى مثل المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالمياه يمثل أولوية أخرى.

113-
يرد التنفيذ الإقليمي بوضوح كامل في البرامج الفرعية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتشمل تقارير توقعات البيئة العالمية معلومات إقليمية بيئية. ويغطي التقييم العالمي للمياه 66 منطقة جغرافية حيث يتم تناول قضايا ذات صلة بمسطحات مائية محددة ملوثات وإدارة متكاملة للأراضي والمياه. (ويولي "أطلس الاتفاقات الدولية للمياه العذبة الذي نشره مؤخراً برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركاؤه اهتماماً خاصا ًلاتفاقيات المياه الإقليمية. ويعزز البرنامج العالمي للرصد البيئي/البرنامج العالمي لرصد نوعية المياه التعاون مع المؤسسات الوطنية. ويضاف إلى ذلك أن برنامج العمل العالمي يجرى تنفيذه في المناطق مع التركيز بصفة خاصة على تطوير برامج عمل وطنية وعمليات تنفيذ إقليمية، تشمل البروتوكولات الإقليمية. ويغطى برنامج البحار الإقليمية حالياً 15 إقليماً.
زاي -
الوعي العام

114-
وسوف يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنشطة مختلفة لتعميق الوعي العام وأنشطة وسائل إعلام وأنشطة تخصيصية لتعزيز الإدارة المستدامة واستخدام الموارد المائية في الكرة الأرضية. وينبغي وضع الوثائق الخاصة بالسياسات والمتعلقة بالجوانب البيئية لقضايا المياه العذبة لكي تستخدمها الحكومات من أجل تيسير إدماج الإعتبارات البيئية في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
حاء -
شراكات القطاع العام والقطاع الخاص

115-
شهد العقد الماضي زيادة لا بأس بها في جميع أنحاء العالم في عدد ونطاق السياسات العامة والخاصة في قطاع المياه والتصحاح. وتتفاوت هذه الشراكات من إنشاء عقود خارجية خاصة بأنشطة منتقاة، وبين البيع الكامل للموجودات إلى القطاع الخاص. وقضايا مثل المزايا والمثبطات الخاصة بمختلف نماذج الشراكات بين القطاع العام والخاص، وكيفية خدمتها لمصالح الفقراء واستخدامها الحالي عالمياً والاتجاهات الناشئة. فلا تزال هناك أمور تحتاج إلى استكشاف ودراسة. وأسلوب الإدارة الحضرية الأفضل أمر أساسي لصيانة المياه لصيرورتها موضوعاًَ لمثل هذه الشراكات أو محلاً لها.

طاء -
التقانات المستدامة بيئياً لزيادة المياه العذبة والتصحاح
116-
إن عمليات التكيف التجديدية الجديدة، الظروف المحلية للتقانات المستدامة بيئياً قليلة الكلفة في زيادة المياه العذبة والتصحاح وإدارة المياه المستعملة قد زادت من استخدمتها المحتملة في جميع أنحاء العالم. وهناك تقنيات حديثة قد أصبحت في متناول اليد مع زيادة استخدام التقانات المستدامة بيئياً والفعالة تكاليفياً والتي تتسم بالكفاءة. وتشمل تلك التقانات جمع مياه الأمطار والتصحاح الإيكولوجي وتقنيات العلاج البيولوجي لمعالجة المياه المستعملة المنزلية ومناولة النفايات العضوية الصلبة وإعادة استخدام المياه المستعملة.

ياء -
أفضل الممارسات

117-
سوف يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتشجيع تبادل ونشر المعلومات بشأن الاستجابات السليمة للسياسات والتقانات المستدامة بيئياً والفعالة تكاليفياً، وكذلك الخبرات الدروس المستفادة على المستوى دون الإقليمي والإقليمي والعالمي في إدارة واستخدام موارد المياه العذبة بصورة مستدامة بيئياً. وهناك حاجة لتطوير منظورات بيئية، وتيسير المناقشات بشأن استجابات أفضل الممارسات فيما يتعلق بخيارات السياسات، والخيارات المنطقية والقانونية والاقتصادية لمعالجة الجوانب البيئية في القضايا الحرجة المتعلقة بالمياه العذبة. وفي هذه الصدد، يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة توسيع واتباع النهج متعددة أصحاب المصالح على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، والاستفادة من خبرات الأنشطة الجارية مثل مشروع السدود والتنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وسوف يشجع هذا النهج المناقشات بشأن تطوير وتطبيق المعايير البيئية والمبادئ التوجيهية البيئية والتقانات البيئية التي تستند إلى استجابات سياسات أفضل الممارسات.

118-
وسوف يتم تعزيز المجموعات الرئيسية كوسيلة للاستفادة من مجموعة من الخبرات المتوافرة في تحديد أفضل الممارسات تجاه قضايا المياه العذبة ذات الصلة بالبيئة على جميع المستويات. وتشمل المجموعات ذات الصلة المجلس التعاوني لإمدادات المياه والتصحاح (WSSCC)، ومجلس المياه العالمي، والشراكة العالمية للمياه والمؤسسات الإقليمية والشبكات الإقليمية.

كاف -
الموارد العالمية للمياه: التنسيق الشراكات وتدابير الخفض

119-
إن التنسيق والتعاون والشراكات هي وسيلة رئيسية لحل مشكلات المياه المعقدة والمتشابكة. وتوجد جهات فاعلة وأصحاب مصلحة على مختلف المستويات:

(أ)
منظومة الأمم المتحدة:

’1‘
فريق الإدارة البيئية؛

’2‘
الأمم المتحدة – المياه؛

’3‘
الأمم المتحدة – البحار؛

’4‘
فرقة العمل لدى منظومة الأمم المتحدة (مثل فرقة العمل المعنية بالمياه والتصحاح التابعة لخطة الألفية)؛

(ب)
على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي:

’1‘
اللجان الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة؛

’2‘
الأجهزة الإقليمية ودون الإقليمية الحكومية الدولية والوزارية؛

’3‘
منظمات أحواض الأنهار؛

’4‘
مصارف التنمية الإقليمية؛

(ج)
المراكز المتعاونة:

’1‘
المركز المتعاون التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المعني بالمياه والبيئة؛

’2‘
مركز رصد الحفظ العالمي (WCMC)؛

’3‘
النظام العالمي للرصد البيئي – البرنامج العالمي لرصد نوعية المياه؛

(د)
دراسات أخرى:

’1‘
الشراكة العالمية للمياه؛

’2‘
مجلس المياه العالمي؛

’3‘
اتحاد الحفظ العالمي (IUCN)؛

’4‘
اللجنة الأقيونوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو IOC)- اليونسكو).

120-
سوف يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة خدمات توفير وتنسيق استراتيجية لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتعلقة بسياسات واستراتيجية المياه، وسوف يساعد على تعبئة الإجراءات والشراكات على مختلف المستويات. وسوف تشمل هذه الجهود العمل مع الحكومات والشركاء لتنظيم منتديات إقليمية ودون إقليمية على أساس منتظم. وسوف يكون هدف هذه الاجتماعات هو بلورة رؤية ومنظورات مشتركة بشأن قضايا المياه ذات الأولوية داخل ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وسوف يساعد ذلك ممثلي الحكومات والخبراء على تقديم مساهمات سياسات ومشورة بشأن طائفة كاملة من القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بالاستخدام الإدارة المستدامة للمياه والموارد الساحلية والبحرية.

121-
سوف يتم دعم مثل هذه الجهود الرامية إلى التركيز الإقليمي، بقوة عن طريق المكاتب الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومن خلال برامجه وأُطره الحالية للتعاون الإقليمي. وتشتمل هذه الجهود على ترتيبات إقليمية مدعومة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة مثل المؤتمرات الوزارية بشأن البيئة وبرنامج البحار الإقليمية والاتفاقات الحكومية الدولية بشأن المياه المتقاسمة دولياً. وتغطي اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل 14 منطقة،(14) وتتعاون أجهزته الحكومية الدولية مباشرة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل وضع البرامج. ويشارك عدد من منظمات أحواض الأنهار وأحواض البحيرات وذلك في برامج الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار وفي حافظة مشروعات المياه الدولية التابعة لمرفق البيئة العالمية.

122-
ويلعب برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال حافظة مشروعات المياه الدولية، التابعة لمرفق البيئة العالمية دوراً في تنفيذ مشروعات في إطار سياسات استراتيجية المياه التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وهذا يسهم بقدر كبير في قدرة البلدان على اتخاذ قرارات تشغيلية واستراتيجية كبيرة بشأن القضايا التقنية والعلمية. وهو يشجع كذلك التعاون الإقليمي ومتعدد البلدان الرامي إلى تحقيق المزايا البيئية العالمية، وكذلك بيان التقانات المحددة المستدامة بيئياً، ونهج إدارة الموارد وأدوات السياسات التي يمكن اقتباسها على نطاق أوسع من جانب الشركاء الآخرين.

123-
وسوف يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته الوكالات الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة المسؤولة عن توجيه السياسات والتنسيق في ميدان البيئة العمل بصورة لصيقة مع إدارة المياه في الأمم المتحدة، وهي وكالة الأمم المتحدة الشريكة – وذلك لضمان إيلاء الاعتبار الكامل للمنظورات البيئية ذات الصلة الكامنة في هذه التدابير، وذلك أثناء مناقشات السياسات الحكومية الدولية بشأن موارد المياه العذبة. وكان قد عهد لإدارة المياه لدى الأمم المتحدة بالقيام بدور مدير المهمة المسؤول عن إعداد التقارير بشأن تنفيذ الفصل 18 من جدول أعمال القرن 21. ويضاف إلى ذلك أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يدعم عمل إدارة البحار لدى الأمم المتحدة، وهو يقوم كذلك بدور استشاري فيما يتعلق ببرنامج العمل العالمي.

124-
وفيما يتعلق بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، سوف يقوي برنامج الأمم المتحدة للبيئة علاقته مع المنظمات الرئيسية مثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وسوف يتم تدعيم التحالف بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبخاصة في مجالات المياه والتصحاح ومصادر التلوث الأرضية مثل مياه المجارير. ويجري الآن تنفيذ مشروع مشترك للمياه لمساعدة البلدان الأفريقية على إنشاء آليات الإنذار المبكر التي تكشف النقاط الساخنة حيثما تكون الاستدامة معرضة للخطر ولمساعدة تلك البلدان على التعامل مع التأثيرات الإيكولوجية المتزايدة للمدن الكبيرة الواقعة على موارد القارة. وفي إطار برنامج المدن المستدامة المشترك، فإن المدن من جميع أنحاء العالم تشارك حالياً في تطوير تدابير من قبيل استراتيجيات إدارة المياه العذبة. كذلك فإن إدارة المياه المستعملة الصناعية جزء من أشكال التعاون الجارية.

125-
وسوف يتعاون برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع المنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ مختلف البروتوكولات الخاصة بالاتفاقيات الإقليمية البحرية وخطط عملها. وسوف يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصورة وثيقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي داخل إطار مرفق البيئة العالمية، ومع اللجنة الأقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمجلس الدولي للاتحادات العلمية في نظم المراقبة العالمية، ومع منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة داخل إطار النظام العالمي للرصد البيئي – البرنامج العالمي لرصد نوعية المياه (GEMS/Water).

126-
بضاف إلى ذلك، أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سوف يواصل جهوده لإقامة شراكات على المستوى العالمي. وسوف يشمل ذلك التعاون مع الشراكات والآليات الدولية القائمة مثل المجلس العالمي للمياه، والشراكة العالمية للمياه. وسوف يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع المؤسسات المالية الدولية المختصة. وسوف يؤدي هذا النهج إلى زيادة الدور الريادي الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة للبيئة داخل إطار المجتمع الدولي في جهد لتناول الجوانب البيئية للقضايا ذات الصلة بالمياه.

127-
ويقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأهمية خلق شراكات مع المنظمات غير الحكومية، ومع الدوائر العلمية والقطاع الخاص من خلال نهج تشاركي. وفي أعماله في هذا المجال سوف يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مراعاة طائفة من المنظورات المختلفة بغرض تسخير الدعم الطويل الأجل، وواسع النطاق إلى القضايا ذات الصلة بالمياه.

128-
سوف يؤدي هذه الآليات والترتيبات إلى تيسير تنفيذ والتهذيب الدوري لسياسة واستراتيجية المياه لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكذلك رصد القضايا ذات الصلة بالمياه. وسوف يسلط التركيز كذلك على توثيق الأنشطة ذات الصلة بالمياه التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك على المستوى الإقليمي عن طريق تعظيم الاستخدام للمكاتب الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على المستوى الإقليمي والآليات القائمة فعلاً. ويشمل دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا المجال التدعيم والوساطة من أجل إنشاء الشراكات بين الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

129-
على نطاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة سوف تقوم شعبة تطوير السياسات والقانون بتنسيق الاجتماعات الداخلية بشأن قضايا السياسات المتعلقة بالمياه. وبمساعدة برنامج الأمم للبيئة على تحديد القضايا الناشئة البيئية الخاصة بالمياه ولتقديم مشورة مستقلة فيما يتعلق بالسياسات وذلك على أساس مستمر، وسوف يقوم المدير التنفيذي، في الوقت المناسب، بإنشاء لجنة استشارية رفيعة المستوى معنية بالقضايا ذات الصلة بالمياه.

لأم -
المخرجات والنتائج المتوقعة

130-
صمم تنفيذ سياسة واستراتيجية المياه لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بحيث تعطي النتائج التالية:

(أ)
التقييمات العالمية والإقليمية لحالة النظم الإيكولوجية المائية ذات الأولية الكبرى (أحواض النهار وأحواض البحيرات، والأراضي الرطبة المهمة والنظم الإيكولوجية البحرية الكبيرة وخزانات المياه الجوفية)، وذلك بغرض تطوير ردود السياسات المناسبة؛

(ب)
جهود الحكومات وصناع القرارات ووكالات التمويل بالبيانات البيئية ولأجل إجراء التقييمات العالمية في التعاون مع المنظمات الأخرى؛

(ج)
تشخيص المشكلات البيئية ذات الأولوية والخاصة بالمياه العذبة وأسبابها الكامنة؛

(د)
التنبؤ بالنتائج البيئية لحالات ندرة المياه العذبة وتدني نوعية المياه؛

(ﻫ)
زيادة الوعي بأهمية ونتائج الاستخدام المستدام للمياه بعدة وسائل من بينها تقديم الدعم إلى برامج الإنتاج والاستهلاك الأنظف المستدامة التي يرعاها برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛

(و)
استراتيجيات وأدوات لتناول الجوانب البيئية من العملية الدولية لإدارة موارد المياه (IWRM)؛

(ز)
استراتيجيات الإدارة البيئية وأدواتها بالنسبة للأنشطة الأرضية التي تؤثر على البيئيتين الساحلية والبحرية؛

(ح)
خدمات استشارية بشأن الجوانب البيئية للجفاف والفيضانات؛

(ط)
نُهُجْ برنامجية متفق عليها تجاه الآليات الإقليمية القائمة للتقييم والإدارة البيئيين للمياه العذبة، والموارد الساحلية والبحرية تقوم بها الأجهزة الإقليمية الحكومية الدولية المختصة، بما في ذلك المنظمات الإقليمية المعنية بالبحار وأحواض الأنهار؛

(ي)
الإدارة المتكاملة المعززة لأحواض الأنهار المتقاسمة دولياً، والمناطق البحرية والساحلية باستخدام النهج متعددة القطاعات؛

(ك)
تقييم وتعزيز ونقل التقانات السليمة بيئياً والممارسات السليمة بيئياً، بما في ذلك الإسراع بزيادة المياه العذبة مثل تجميع مياه الأمطار، والتحلية الفعالة تكاليفياً، وتحسين جمع النفايات والمياه المستعملة، ومعالجة وإعادة استخدام المياه والتخلص الآمن؛

(ل)
تقييم ووضع السياسات والمبادئ التوجيهية، وأدوات الإدارة وذلك إدارة المتكاملة السليمة بيئياً للمياه، إلى جانب تنفيذ المشروعات الرائدة لبيان استخدامها؛

(م)
التوصية بالمبادئ التوجيهية والأدوات اللازمة للإدارة المستدامة بيئياً للمياه لكي تنظر فيها الحكومات والسلطات المختصة والتنفيذ المحتمل لمشروعات رائدة؛

(ن)
تشجيع وتطوير نهج جديدة ومبتكرة وآليات لتقييم وإدارة البيئة البحرية والموارد المرتبطة بها؛

(س)
تحسين القدرات التقنية والمؤسسية والبشرية للتعامل مع الجوانب البيئية لإدارة موارد المياه بما في ذلك تقييم وتنفيذ والرقابة على المستوى الوطني والإقليمي ومستوى أحواض الأنهار؛

(ع)
تحسين إدراج الشواغل البيئية في الأٌطر المؤسسية والقانونية التي تتعامل مع إدارة موارد المياه؛

(ص)
إدماج المبادئ الأساسية ومياه الأمطار في الإدارة المستدامة للمياه؛

(ض)
تحسين نهج المشاركة الجماهيرية في الإدارة المتكاملة لموارد المياه؛

(ظ)
زيادة الدعم المالي لتحقيق الإدارة المتكاملة لموارد المياه؛

ميم -
رصد تقييم سياسات استراتيجيات المياه لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة

131-
سوف يتم إجراء الاستعراضات من جانب مجلس الإدارة لقياس التقدم المحرز أو اللازم في الأهداف المقررة في إطار المكونات الثلاثة الرئيسية لتقييم وتشجيع الإدارة المسالمة بيئياً والتنسيق. وذلك بهدف تحقيق الأهداف ذات الصلة المتفق عليها دولياً في إعلان الألفية، والغايات ذات الصلة الواردة في خطة تنفيذ جوهانسبرج.وسوف تقوم المنتديات الإقليمية والحكومية الدولية وغيرها بإجراء عمليات استعراض مستمرة ومنتظمة.

132-
وسوف تتم كذلك عمليات استعراض أكثر تحديداً. وسوف يقوم فريق التوجيه التابع للتقييم العالمي للمياه، باستعراض التقدم المحرز أو اللازم. وقد اتفقت أمانات اتفاقات البحار الإقليمية أثناء اجتماع تنسيقي عقد في لاهاي في تموز/يوليه عام 1999 على الإبقاء قيد الاستعراض الجوانب المجهولة حالياً لتعزيز الوشائج بين مكونات المياه العذبة والمكونات الساحلية والبحرية في أنشطتها. وقد بدأ التقييم والتطوير لبرنامج العمل العالمي، ومن المتوقع أن يحرز نتائج إيجابية كبيرة.

133-
سوف يبقي وضع تنفيذ أحداث ومرامى الفصل 18 من جدول أعمال القرن 21 قيد الاستعراض عن طريق تشجيع إجراء حوار حكومي دولي. والغرض من هذه المحاولة هو ضمان أن تجرى الحكومات والأجهزة المختصة الأخرى والمنظمات مناقشات حول السياسات السليمة والمقررات بشأن قضايا المياه العذبة.
نون -
آليات تمويل ووسائل تنفيذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة للإدارة السليمة بيئياً للمياه العذبة

134-
وسوف تيسر الأمانة موارد إضافية من صندوق البيئة لبرنامج الإدارة السليمة للمياه العذبة EMWA بهدف تحقيق الأهداف ذات الصلة المتفق عليها دولياً في إعلان الألفية والغايات ذات الصلة في خطة تنفيذ جوهانسبرج. وإضافة إلى ذلك، يمكن تحقيق قدر كبير من أوجه التوافق النشاطي داخل إطار البرنامج الفرعي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وضمان أن تسهم الأنشطة البرنامجية بقدر كبير في برنامج المياه العذبة المجدد. ويلعب برنامج القانون البيئي مثلاً دوراً رئيسياً في برنامج المياه العذبة السابق، EMINWA أي برنامج الإدارة السليمة بيئياً للمياه الداخلية وذلك عن طريق مساعدة الحكومات في مجال قانون المياه وتطوير اتفاقات بشأن المياه المتقاسمة. وفي عهد تزايد المنافسة على موارد المياه العذبة فإن السياسات القانونية الرامية إلى تعظيم تقاسم المنافع ذات الصلة بالمياه إلى أقصى درجة ٍمع التركيز على التقليل من الفقر سوف تصبح بصورة متزايدة من بين الأولويات وكذلك التركيز على البرنامج الفرعي للسياسات والقانون. وسوف يحتاج الأمر إلى المزيد من الأموال.
ثالثاً -
التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية

135-
واصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن طريق مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية تنفيذ برنامج عمله للفترة 2002 – 2006 (15)، مع إيلاء تركيز استراتيجي على ستة مبادئ عملية تركز على العمل، وتيسر حشد الموارد المالية، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتربط برنامج العمل العالمي بالدوائر المعنية بالمياه العذبة، التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى، واقتباس أفضل الممارسات الإبتكارية على المستويات المحلي والوطني والإقليمي والعالمي. ونزولاً على طلب مجلس الإدارة في مقرره 22/2 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2003 حاول برنامج الأمم المتحدة للبيئة جاهداً أن يضمن مناقشة أعلان مونتريال بشأن حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، وتوافق آراء مونتيري بشأن تمويل التنمية(16) ونتائج القمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة وجميع الجهود الرامية إلى برنامج العمل العالمي.

136-
يقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع الاهتمام بالدعم المستمر الذي تقدمه حكومة هولندا بشأن استضافة مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي. ويرغب برنامج الأمم المتحدة للبيئة كذلك في أن يعرب عن رضاه للدعم الذي تقدمه البلدان الأخرى من أجل تنفيذ برنامج العمل العالمي، بما فيها استراليا، بلجيكا، كندا، فنلندا، أيسلند، إيرلندا، إيطاليا، النرويج، السويد والولايات المتحدة الأمريكية.
ألف -
الأنشطة على المستوى العالمي

1 -
المنتديات والفعاليات الدولية

(أ)
لجنة التنمية المستدامة
137–
تتصل الكثير من القضايا التي يجرى بحثها ضمن المجموعة الموضوعية المعنية بالمياه والتصحاح في المستوطنات البشرية لدورة اللجنة المعنية بالمياه والتنمية المستدامة للفترة 2004 – 2005 اتصالاً وثيقاً ببرنامج العمل العالمي. وإقراراً لهذه الوشائج، دعي برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تقديم مساهمات في كثير من التقارير الرسمية التي صدرت عن كل من الدورتين الثانية عشر والثالثة عشر للجنة.(17) وعند تقديم هذه المساهمات، بذل برنامج الأمم المتحدة للبيئة جهوداً لضمان أن يتم تناول القضايا ذات الصلة من وجهة نظر برنامج العمل العالمي وضمان أن تنعكس نتائج برنامج العمل العالمي ذات الصلة في مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي بصورة كاملة بما في ذلك مبادرة جيجو.(18) وسوف يسعى برنامج الأمم المتحدة للبيئة حثيثاً لإدراج. توصيات السياسات المتوقع أن تنبثق من الدورة الثالثة عشرة للجنة في الأنشطة المستقبلية بقدر الامكان.
(ب)
منتدى المياه العالمي

138-
وأثناء إنعقاد منتدى المياه العالمي الثالث المعقود في Kyoto Shiga وOska، اليابان، في الفترة من 16 إلى 23 آذار/مارس 2003، واصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة جهوده لتأييد المفاتيح العشرة للتدابير المحلية والوطنية بشأن المياه البلدية المستعملة (19) والقوائم ذات الصلة. فإلى جانب مركز المياه المتعاون إلى جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قام مكتب التنسيق كذلك بتنظيم فاعلية متوازية لتناول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأحواض الأنهار، المعينة،"المياه العذبة، الساحل، الحلقة المفقودة في إدارة المياه". ولقد استخدمت تلك الفاعلية كذلك لتدشين النص الأول من المبادئ الرئيسية بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأحواض الأنهار، التي سوف يتم بحثها في المشاورات المستقبلية.

139-
أثناء التحضير لمنتدى المياه العالمي الرابع(20) سوف يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة جنباً إلى جنب مع مجلس المياه العالمي في تصنيف متابعة لتقرير مجلس المياه العالمي بعنوان "المياه من أجل الجميع" والتحضير لعنصر برنامجي بشأن القضايا الساحلية وقضايا البحار. وسوف يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال مكاتبه الإقليمية بالعمل على ضمان وصول المساهمات الإقليمية في إطار موضوع المنتدى الخاص "التحديات العالمية، والتدابير المحلية".

(ج)
من الماء الأبيض إلى الماء الأزرق
140-
يشارك برنامج الأمم المتحدة للبيئة مشاركة نشطة في اللجنة التوجيهية للمياه البيضاء والمياه الزرقاء، وهي عبارة عن شراكة يقودها المجتمع الكاريبي، ولجنة (Centroamericana de Ambiente y Desarrollo) (لجنة أمريكا الوسطى للبيئة والتنمية)، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبرنامج المم المتحدة للبيئة والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تشجيع ممارسة الإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والنظم الإيكولوجية البحرية لدعم التنمية المستدامة في منطقة الكاريبي الكبرى. وقد نشط برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصورة خاصة أثناء مؤتمر المياه البيضاء والمياه الزرقاء الذي عقد في الفترة من 22 إلى 29 آذار/مارس 2004 في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، واشتملت المساهمات التي قدمت عن طريق المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في أمريكا الشمالية، ثلاث جلسات حول القضايا ذات الصلة بالجهات المانحة في منطقة الكاريبي الكبرى "وبرنامج العمل العالمي وأمسية عن برنامج العمل العالمي"، وتألفت من خمس جلسات متوازية نُظِمَت حول الموضوعات التالية: مكتب إقليمي لتقاسم المعلومات، برامج عمل وطنية، والإدارة المتكاملة لمستجمعات المياه والمناطق الساحلية، والسياحة والموانئ والمرافئ.
(د)
من قمم التلال إلى المحيطات
141-
استضاف برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم مالي من حكومات استراليا وبلجيكا وكندا مؤتمر الشراكة الذي أنعقد في كارن، استراليا في الفترة من 11 إلى 14 أيار/مايو 2004 المسمى الشراكة من ققم التلال إلى المحيطات. وقد اشترك في رئاسة ذلك المؤتمر الآنسة فرجينيا شادويك من سلطة مراتع الحاجز الشعابي الكبير والسيد جون بروك من المجلس التعاوني لإمدادات المياه والتصحاح. وقد أثمر هذا المؤتمر التجاوبي الذي انعقد في كارن عن إصدار بيان و53 نقطة رئيسية ركزت على إدماج موارد المياه وإدارة المناطق الساحلية من قمم التلال إلى المحيطات وذلك عن طريق شراكات متعددة أصحاب المصلحة (أنظر http://www.hilltops2oceans.org/، والوثيقة (UNEP/GC.23/INF/17.

2 -
مبادئ توجيهية بشأن إدارة المياه البلدية المستعملة

142-
انتهى برنامج الأمم المتحدة للبيئة من مجموعة من المبادئ التوجيهية الخاصة بإدارة المياه البلدية المستعملة، ومن قوائم مرجعية ذات صلة، وعشرة مفاتيح للإجراءات المحلية والوطنية بشأن المياه المستعملة البلدية على أساس التوجيهات الواردة من لجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد رحب مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي بالمفاتيح العشرة في مبادرة جيجو(21)، وأوصى بها باعتبارها مبادئ أفضل الممارسات المناسبة للتطبيق على نطاق واسع من جانب السلطات المحلية والوطنية، والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ذات الصلة. وقد تم السعي للحصول على تغذية مرتدة بشأن المفاتيح العشرة من المنظمات الأخرى العاملة في قضايا المياه والتصحاح، مثل صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (UNICEF).

143-
تم تقييم جدوى وضع غايات مستهدفة لإنبعاثات المياه المستعملة (WETs) للتنفيذ على المستوى الوطني ودون الوطني بما في ذلك في ثلاثة تقارير أساسية،(22) وعناوين تلك التقارير هي "إمـدادات المياه وتغطية التصحاح في البحار الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: الحاجة إلى وضـع أرقام مستحدثة لإنبعاثات المياه المستعملة إقليمياً؟ الفـرع أولاً: تقديم إقليمي للبيانات (برنامج الأمم المتحدة، 2004)، الفرع ثانياً: أرقام مستهدفة ومؤشرات للإصحاح المنزلي ومعالجة المياه المستعملة: ورقة مناقشة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2004)، الفرع ثالثاً: قائمـة حصرية للبيانات المحددة إقليمياً وجدوى تطوير أرقام مستهدفة لإنبعاثات المياه المستعملة إقليمياً (WET) (UNEP, 2004). وتوجد هذه التقارير على العنوان الإلكتروني http://www.gpa.unep.org/pollute/sewage.htm. وقد انعقدت مناقشة متعددة أصحاب المصلحة حول هذا الموضوع أثناء مؤتمر الشراكة H20. وكانت التغذية المرتدة التي تم تلقيها بشأن إمكانية تطوير الأرقام المستهدفة هي تغذية إيجابية بصفة عامة مثلما ظهر من مؤتمر الشراكة من قمم التلال إلى المحيطات، الذي يربط البعد البيئي لمستهدفات إنبعاثات المياه المستعملة بحملة الصحة والتصحاح التي يقوم بها المجلس التعاوني لإمدادات المياه والتصحاح.

3 -
التدريب
144-
عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع معهد اقتصاديات الصحة/اليونسكو المعني بالتثقيف من أجل المياه وشعبة شؤون البحار وقانون البحار من أجل تطوير دورة لتحسين إدارة المياه المستعملة البلدية داخل المدن الساحلية، والترويج للمبادئ التوجيهية آنفة الذكر، وهذه الدورة التي تقدم بصورة مشتركة معاهد التدريب المحلية وأفراد شعبة برنامج تدريب البحري والساحلي، قد قدمت خمس مرات، وتم تدريب 110 مهنيين وخمسة عشرة متدرباً من البلدان. واستناداً إلى التغذية المرتدة الإيجابية المتلقاة، يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل مناطق جديدة دون إقليمية ولغات جديدة. وسوف ينتج عن تطويع الدورة لملائمة إقليم جنوب المحيط الهادئ عناصر تعليم، وعناصر متعددة وسائل الإعلام للتعليم عن بُعد. ومن المتوخى تطوير وحدات نموذجية جديدة لموضوعات أخرى تتعلق ببرنامج العمل العالمي.

باء -
الأنشطة على المستوى الإقليمي

145-
يوفر التعاون مع برنامج البحار الإقليمية منصة مهمة للتنفيذ الإقليمي لبرنامج العمل العالمي. حيث أن اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها تجمع بين الجهات الناشطة الرئيسية على المستوى الإقليمي المشتركة في الإدارة والتنمية المستدامة للبيئات البحرية والساحلية، وييسر وسائل الإرتباط بين الحكومات الوطنية المعنية بكل صك. وقد تمكن برنامج الأمم المتحدة للبيئة من الاستفادة من هذه الشبكات بعدة طرق من بينها تنظيم اجتماعات إقليمية وحلقات تدريب عملية (مثال ذلك في منطقة الكاريبي الكبرى، وشرق أفريقيا وجنوب أفريقيا وجنوب شرق منطقة المحيط الهادئ، وشمال شرق المحيط الهادئ). وقد عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة كمجموعة مع العديد من الاتفاقيات وخطط العمل في إجراء استعراضات تشريعية ومشروعات تجريبية أخرى.

146-
ومن الوسائل القيمة لمواصلة التركيز المباشر لبرنامج العمل العالمي تلك البروتوكولات المعنية بمصادر التلوث الأرضية، المرفقة باتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل. وتحقيقاً لهذه الغاية يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة حالياً بدعم تطوير وتنقيح بروتوكولات للبحر الأسود (الاتفاقية المعنية بالبحر الأسود (الاتفاقية المعنية بحماية البحر الأسود من التلوث)، بحر قزوين (الاتفاقية الإطارية لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين، ولشمال أفريقيا (اتفاقية نيروبي).

جيم -
الأنشطة على المستوى الوطني

147-
ونظراً لأن تنفيذ برنامج العمل العالمي هو بالدرجة الأولى مسؤولية الحكومات الوطنية، فإن الكثير من أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ترمي إلى تيسير تطوير مبادرات على المستوى الوطني. وهذه المبادرات تشمل غالباً دعم تطوير برامج عمل وطنية لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية. وأُطر السياسات العامة الشاملة في هذه تنبني على العمليات عبر القطاعية طويلة الأجل المصممة لتحديد الأولويات للتنفيذ ولتوليد مشروعات محددة ومنسقة. ويركز برنامج الأمم المتحدة للبيئة كذلك على تطوير واختبار مشروعات تجريبية يمكن اقتباسها في سياقات وطنية مختلفة.

1 -
تقديم الدعم لتطوير برامج عمل وطنية
148 -
وضع رقم مستهدف في إطار العمل بشأن العمل والتصحاح الذي قدم للقمة العالمية للتنمية المستدامة بلغ 40 برنامج عمل وطني بحلول عام 2006. وتظل الاتجاهات الحالية تشير إلى أن هذا الرقم المستهدف سوف يتم تجاوزه على ما يحتمل بنسبة 50 في المائة: وقد طورت سري لانكا واليمن مؤخراً برامج عمل وطنية تجريبية، بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ودعم مالي من بلجيكا ومصر ونيجيريا وجمهورية تنزانيا المتحدة، وهي الآن في المراحل النهائية من تطوير برامج عمل. وبدعم من بلجيكا وبنغلاديش والصين وباكستان، بدأت برامج عمل وطنية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامايكا وسانت لوسيا وترينيداد وتوباغو وفي مرحلة تطوير برامج عمل وطنية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ولجنة التنسيق الإقليمية لمنطقة الكاريبي وبدعم مالي من الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك عدد من الحكومات (من بينها حكومات كندا وفنلندا وأيسلندا والهند) تقوم الآن بالتحضير أو بتنفيذ برامج عمل وطنية بدون دعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتوجد خطط أخرى في مراحل أولية من التطوير: وهناك ثماني بلدان كاريبية أخرى على وشك تلقي الدعم لتطوير برامج عمل وطنية نتيجة للشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإدارة الوطنية الأمريكية للبحار والمحيط الجوي، واستناداً إلى العلاقة الوطيدة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وومرفق البيئة العالمية وجهات مانحة أخرى، ومشروعات تنتمي إلى المحيط القطبي الشمالي، والبحر المتوسط، وغرب المحيط الهندي وخليج غينيا سوف يتم تطوير برامج عمل جديدة لتلك المسطحات المائية.

149-
ولمساعدة الحكومات وأصحاب المصالح الآخرين لتطوير نُهُجْ أفضل الممارسات، يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بخلق ما سيعرف بـ "قاعدة بيانات مباشرة" بشأن "حلول للتلوث البحري". وكنتيجة لمؤتمر الشراكة H20، فإن مكتب التنسيق سوف يطور كذلك شبكة إلكترونية لممارسي برنامج العمل الوطني. وقد أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة كذلك كتيباً بعنوان "تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية" (يمكن الحصول عليه من العنوان الإلكتروني (http://www.gpa.unep.org.

2 -
تقديم الدعم لتنفيذ برامج العمل الوطنية: خطة العمل الاستراتيجية بشأن المياه البلدية المستعملة

150-
طور برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمجلس التعاوني لإمدادات المياه والتصحاح خطة عمل استراتيجية بشأن المياه البلدية المستعملة استجابة للآراء التي تم الإعراب عنها أثناء العديد من حلقات العمل التدريبية العملية للخبراء المعينين حكومياً داخل إطار برنامج البحار الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة فيما بين 1996 و1999، واستجابة كذلك لمقرر مجلس الإدارة 20/19 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999 (أنظر UNEP/GPA/IGR.1/2  وUNEP/GPA/IGR.1/3). وتعتمد خطة العمل الاستراتيجية في تنفيذها على الهيكل القائم لبرنامج البحار الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقاته وبروتوكولاته ذات الصلة، وعلى المكاتب الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والأجهزة الإقليمية الأخرى. وتسهم مباشرة في خطة تنفيذ جوهانسبرج وغاياتها بشأن المياه والتصحاح الواردة في إعلان الألفية. وبخاصة بالتركيز على الجوانب البيئية لهذه الغايات الكبرى (أي المياه والتصحاح يجب ألا يقتصر على الصنابير والحمامات، ولكن ينبغي أن يشتمل على جميع جوانب دورة إدارة المياه، من غسل الأيدي والصحة إلى جمع المياه المستعملة، والمعالجة وإعادة الاستخدام وإعادة تهيئتها للبيئة الطبيعية).

151-
وترمى خطة العمل الاستراتيجية بشأن المياه البلدية المستعملة إلى تعزيز استخدام حلول بديلة في إدارة المياه المستعملة، بما في ذلك التقانات منخفضة الكلفة، والآليات المالية المناسبة، والشراكات الفعالة، وخلق بيئة تمكينية لاتخاذ الإجراءات. وهي تسعى إلى تحقيق ذلك عن طريق:

(أ)
تعزيز التوافق العالمي في الآراء بشأن أفضل التدابير والإجراءات للتعاطي مع المياه البلدية المستعملة (المكون التقنيني، كما أن المخرجات التي طورت قد وضعت في قاعدة معلومات على الشبكة الإلكترونية، وتسمى وصلة التصحاح أي SANICON وهي متاحة على الموقع (www.gpa.unep.org، وقد تم استكشاف مبادئ توجيهية بشأن إدارة المياه البلدية المستعملة بصورة مشتركة من جانب منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة للموئل والمجلس التعاوني لإمدادات المياه والتصحاح و10 مفاتيح للتدابير المحلية والوطنية الخاصة بالمياه البلدية المستعملة. ويضاف إلى ذلك أن جدوى الاستخدام المحتمل لمستهدفات انبعاثات المياه المستخدمة قد تم استكشافها عن طريق برنامج البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
(ب)
توزيع أحدث المعلومات بشأن أفضل الممارسات والإجراءات وتشجيع إقتباسها وتكرارها (عنصر البيان العمل)؛

(ج)
تعزيز جهود المجالس البلدية والدول لتناول لمشاكل الصحة العامة الخطيرة، والخسارة الاقتصادية وتدهور النظم الإيكولوجية الساحلية التي تنجم عن التخلص في المناطق الساحلية من مياه بلدية مستعملة غير معالجة بالقدر الكافي (مكون بناء القدرات)؛

152-
تم تنفيذ عدد من دورات التدريب بشأن إدارة المياه البلدية المستعملة تحت مظلة برنامج التدريب على شؤون البحار والسواحل التابع لشعبة شؤون البحار وقانون البحار وذلك بصورة مشتركة مع معهد الصحة والاقتصاد التابع لليونسكو وشركاء آخرين. ولا تزال المشروعات التي تم تحديدها لكي تكون بمثابة مشروعات رائدة تبين النهج الإبتكارية تحتاج إلى موارد كبيرة للنهوض بها إلى المستوى المصرفي المستدام.

153-
وأثناء الفترة القادمة سوف ترتكز الجهود على تطوير آليات للنهوض بتقديم الخدمات في ميدان المياه والتصحاح وبخاصة التعاطي مع الجوانب البيئية لإدارة المياه المستعملة. وتعتبر آليات التمويل الإبتكارية والنهج التشاركية والخلفية المؤسسية وإشراك القطاع الخاص والتقانات منخفضة التكاليف جزءاً من هذه النهج. إن مواصلة تدعيم المستجدات عن طريق التشارك في الخبرات والدروس المستقاة سيتم من خلال تنظيم منتديات متعددة أصحاب المصالح تبين الطرق الممكنة للمضي قدماً. وسوف يتم عمل وصلة بالتقارير المرحلية التي تتعلق بخطة تنفيذ جوهانسبرج، وتتناول الجوانب البيئية للمياه والتصحاح. عن طريق التعاون والتعاضد مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة في برنامج المراقبة المشترك للمياه والتصحاح.

3 -
برنامج التغيير والتدمير المادي للموائل

154-
الغرض من هذا البرنامج هو دعم الجهود التي تبذلها جهات أصحاب المصالح في تطوير وتنفيذ وإنفاذ التشريعات واللوائح الضرورية لحماية الموائل الساحلية والبحرية من التغييرات المادية والتدمير التي تنجم عن أنشطة التنمية. وتتركز الجهود في أربعة قطاعات يُظَنْ أنها تشتمل على تهديدات محتملة للموائل، ألا وهي السياحة والموانئ والمرافئ، وتربية الأحياء المائية والتعدين. وعلى المستوى الوطني تشمل المساعدات المتواصلة استعراض التشريعات ووضع قوائم المراجعة القطاعية والتوجيهات وتقديم المشورة السياسية. وتقدم هذه المساعدة على أساس أفضل الممارسات لدى القطاعين العام والخاص. وتنظم اجتماعات لأصحاب المصالح على نطاق أوسع لوضع قوائم مراجعة محددة قطاعياً وإقليمياً، ولبدء مشروعات تجريبية وأنشطة على المستوى الإقليمي. وقد أوضح عدد من دراسات الحالة أن المنافع البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتدابير الإيجابية في هذا المجال، والاستعراضات الموسعة لدراسات الحالة هذه تشمل الآن قاعدة معارف واسعة.

4 -
الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأحواض الأنهار
155-
صمم برنامج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وأحواض الأنهار لتشجيع التعاون الوثيق بين مجتمعات المياه العذبة والساحلية والمجتمعات البحرية وإنشاء إدارة عملية. وقد تركزت الأنشطة حتى الآن على تنظيم فعاليات (بما في ذلك حلقات التدريب العملية الإقليمية في جنوب شرق آسيا، وجنوب شرق منطقة المحيط الهادئ، وجنوب آسيا)، وتطوير وثائق توجيهية وبدء مشروعات رائدة (بما في ذلك شيلي وكولومبيا وألمانيا وبولندا موزامبيق وجنوب أفريقيا وسري لانكا وتايلند)، وتشجيع المشاركات وخلق المجتمعات المحلية الإقليمية التي تمارس داخلها مبادئ الإدارة المتكاملة. وقد دشنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مبادرة بشأن البصمات البيئية للتطورات الزراعية المستقبلية.

5 -
سن التشريعات الوطنية

156-
أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أيلول/سبتمبر 2004 مشروعاً مدته عشرة أشهر يهدف إلى وضع توجيهات بشأن الأحكام التشريعية لمواجهة التلوث البحري من أنشطة أرضية، وذلك لدعم تنفيذ برنامج العمل الوطني. ويجرى الآن صياغة هذه التوجيهات على أساس بروتوكولات الأنشطة الأرضية التابعة لاتفاقيات البحار الإقليمية، والمبادئ ذات الصلة لمختلف مكونات برنامج العمل العالمي، وكذلك الاستعراضات التشريعية التي أجريت في مناطق البحر الكاريبي وشرق أفريقيا ومنطقة جنوب آسيا في إطار برنامج التغيير والتدمير المادي للموائل وفي إطار قائمة "الإجراءات العشر للدول" التي يتخذها المشرعون لمواجهة الأنشطة الأرضية، والتي أعدتها منظمة المشرعين العالمية من أجل بيئة متوازنة (GLOBE). ويجرى تطوير المشروع حالياً بالشراكة مع الحكومات والمؤسسات الوطنية ومع المشروعات ذات الصلة التابعة لمرفق البيئة العالمية. ومن بين أول الأنشطة التي يتم الإضطلاع بها تقديم المساعدة إلى حكومة كوستاريكا لتعزيز تنفيذ إطارها القانوني الوطني للتمكين من الإدماج الأفضل لمبادئ برنامج العمل العالمي وهو مشروع سوف يستخدم كدراسة حالة في ومنطقة أمريكا الوسطى.

6 -
التمويل التجديدي

157-
بدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2004 تكثيف جهوده لضمان تعزيز جميع أنشطته وضمان تشجيعها لوضع ترتيبات مالية متجددة لضمان التمويل المستدام وطويل الأجل لتنفيذ برنامج العمل العالمي. وعلى المستوى الوطني تتركز الأنشطة على مساعدة البلدان في تعزيز قدراتها الوطنية في مجال التمويل البيئي ولتطوير آليات وأدوات تمويل (مع التركيز على تعبئة الموارد المحلية) في إطار برامجها الوطنية للعمل.
دال -
التحضيرات للاجتماع الثاني لإجراء الاستعراض الحكومي الدولي لحالة برنامج العمل العالمي

158-
انعقد الاجتماع الأول الحكومي الدولي لاستعراض حالة برنامج العمل العالمي بموجب مقرر مجلس الإدارة 20/19 باء المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999 في الفترة من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في مونتريال، كندا. وقد جاء في إعلان مونتريال (23) الذي أعتمد أثناء ذلك الاجتماع الطلب إلى المدير التنفيذي أن ينظم اجتماع استعراض حكومي دولي ثامن في 2006. وفي مقرر مجلس الإدارة 22/2 ثانياً طلب إلى مجلس الإدارة إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً إلى مجلس الإدارة في دورته الثالثة والعشرين حول التحضيرات للاجتماع الاستعراضي هذا، بما في ذلك العروض من الحكومات باستضافة تلك الفعالية. وقد بدأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة التحضير لهذا الاجتماع وهو يمر الآن بعملية التشاور مع طائفة متشعبة من أصحاب المصالح بشأن المسائل التنظيمية والموضوعات المحتملة. وعلى الرغم من أن إحدى الحكومات أعربت عن اهتمامها المحتمل باستضافة الفعالية، لم يتم تلقي أي عرض رسمي حتى الآن.

رابعاً -
النفايات المحلية والصناعية والخطرة: نحو اقتصاد دورة حياة

159-
والغرض من هذا الفصل هو عرض التحديات الحالية التي تواجهها الحكومات وأصحاب المصالح الآخرين في البلدان المتقدمة والنامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال عند إنشاء اقتصادات دورة الحياة الكاملة (التي يشار إليها بالاقتصادات الدائرية أو ذات الدورة المغلقة)، وهي استراتيجية متشعبة لتحقيق أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استجابة. ويسمح تفسير دائرة الحياة بوضع جميع التأثيرات البيئية والاجتماعية في الاعتبار بصورة متكاملة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتأثيرات والمسؤوليات العابرة للحدود عن دورة الحياة الكاملة لتدفقات المواد والمنتجات والخدمات. ومن الإشارات ذات الدلائل الواضحة على عدم وجود اقتصاد دورة الحياة الكاملة وبخاصة بالبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، تزايد حجم النفايات المنزلية وتزايد التأثيرات الصحية التي تحدثها دورة الحياة هذه في الحياة اليومية للفقراء. وهكذا يركز هذا الفصل على التحديات العالمية والمحلية التي تواجه أولئك الذين يسعون إلى تعزيز وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للنفايات.

160-
وتتمثل الاستراتيجية الحالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إعداد مشروعات محددة تظهر القيمة المضافة للأدوات الجنيسة. فثمة حاجة كبيرة إلى مثل هذه الأدوات لحماية البيئة وصيانة صحة البشر، والحفاظ على الموارد الطبيعية الهامة للغاية وذلك عن طريق تنفيذ إدارة النفايات السليمة بيئياً والتي تشجع على "العناصر الأربعة" وهي: الإختزال، إعادة الاستخدام، إعادة التدوير، والإصلاح. كما أن بناء أي استراتيجية لمنع النفايات على هذه العناصر الأربعة تعطي تأثيراً إيجابياً على هيكل أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة الحالية. وحَرِيُُ الآن عدم تجاهل المشكلة الحالية والتي لا تزال تزداد عنفاً والخاصة بالنفايات إلا وهي مقالب النفايات المفتوحة التي تنتج أخطاراً شديدة على الصحة والبيئة، والتي يتزايد عددها يومياً - وهي مشكلة ينبغي التصدي لها في الأجل القصير، كما ينبغي الإحساس بالعدالة على جميع المستويات السياسية حيث الشراكات الجديدة التي تظهر لتطوير وتنفيذ تسهيلات وسياسات للتخلص السليم من النفايات.

161-
يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة حالياً بتطوير استراتيجية بالتشارك مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني الناشطة في مجال إدارة النفايات السليمة بيئياً. ومن بين أهم هذه المنظمات الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معينة متداولة في التجارة الدولية وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وصولا إلى اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون. ومن الأشياء ذات الارتباط السليم بذلك خطة جوهانسبرج للتنفيذ، والخطة الاستراتيجية لتنفيذ اتفاقية بازل حتى عام 2010.

ألف -
تقديم

162-
من المشاكل التي تنجم عن عدم تطبيق دورة الحياة الكاملة – أي الإدارة غير السليمة للنفايات والتخلص منها – هي مشاكل معروفة: كتلوث الهواء والماء والتربة والتأثيرات الخطرة على الصحة التي تقع على السكان، وتزايد الإنفاق اللازم لمواجهة هذه المشكلة. وطبقاً للتقرير المنشور في العدد الثالث لتوقعات البيئة العالمية، فإن نسبة تتراوح من الثلث إلى النصف من نفايات الصلبة المتولدة داخل المدن لدى البلدان النامية لا يتم جمعها. وفي أنحاء أفريقيا لا يتم جمع إلا 30 في المائة فقط من النفايات الصلبة داخل المناطق الحضرية. أما في آسيا، فإن عدداً قليلاً فقط من المدن هي التي لديها مواقع طمر مناسبة للتخلص من النفايات. والموقف في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي يثير القلق هو الآخر، إذ تتراكم مقادير متزايدة من المكونات غير القابلة للتحلل مثل اللدائن والألمونيوم. وفي بلدان غرب آسيا فبالإضافة إلى تزايد كميات النفايات المنزلية، تنتج الصناعات الجديدة مقادير كبيرة من النفايات الخطرة. وعلى المستوى العالمي، هناك نسبة تزيد على 70 في المائة من المياه المستخدمة المنزلية يتم تصريفها في مسطحات المياه المفتوحة دون معالجة. ومن بين معامل التكرير العاملة توجد نسبة 10 إلى 20 في المائة فقط تؤدى عملها بصورة مناسبة. وفي نفس الوقت فإن النفايات الصلبة في شكل نفايات بحرية تهدد بحار العالم. وقد قدر أن أكثر من 000 13 قطعة من الزبالة اللدائنية تطفو فوق كل كيلو متر مربع من سطح المحيط مشكلة خطراً شديداً على البيئات الساحلية والمجتمعات المحلية الساحلية وكذلك على البيئة البحرية. إن النفايات بالإضافة إلى إضرارها بالبيئة تصبح بصورة متزايدة عقبة كؤود أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. ومن ناحية أخرى فإن النفايات هي مصدر محتمل لتوليد الدخل، وتوجد الآن فرص فائته لتحويل النفايات إلى موارد قيمة.

163-
والأسباب الرئيسية لهذا الموقف المزعج معروفة جيداً الا وهي نقص الموارد المالية ونقص البنية الأساسية وعدم كفاية التقانات ونظم الإدارة ونقص الوعي العام والسياسي. ولا توجد حالياً قيادة عالمية كافية للتعاطي مع هذه المشكلة.

164-
ويجري تناول مسألة إدارة النفايات حالياً على مختلف مستويات تنسيق السياسات وصنع القرارات. فعلى المستويين الدولي والإقليمي، أسفر عمل الأمم المتحدة عن إبرام اتفاقات بيئية متعددة الأطراف تحتوى على عناصر خاصة بإدارة النفايات (وبخاصة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والغلاف الجوي) واتفاقات إقليمية ذات صلة.(24) وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنشأ في بعض الحالات دوافق نفايات جديدة، وتحديات إدارة نفايات تحتاج إلى إجراء تدابير نتيجة التنفيذ السليم للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف،(25) يضاف إلى ذلك أنه على النحو الذي لوحظ في الفصول السابقة، تم وضع خطة عمل استراتيجية بشأن المياه البلدية المستعملة في إطار برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية. وعلى المستوى القطري أسفر العديد من المبادرات التي إتخذتها الحكومات الوطنية عن خلق أُطر سياسات وخطط عمل. فعلى المستوى المحلي أنشأت المجالس البلدية "مرافق كمبيوترية" (مثل البنية الأساسية لجمع والنقل والتخلص من النفايات) و"برمجيات" (مثل حملات تعميق الوعي والتدريب ونظم الإدارة) للتعاطي مع إدارة النفايات.

165-
ومن الأمور المهمة جداً على المستوى المحلي إتخاذ التدابير. ولا يمكن للاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ولا لخطط العمل الوطنية أن تنفذ بفاعلية بدون الدعم النشط والمتين من جانب السلطات المحلية وأصحاب المصلحة المحليين الآخرين. فمثلاً قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفة مشتركة مع الشركاء بوضع عشرة عناصر رئيسية للإجراءات الوطنية والمحلية بشأن المياه البلدية المستعملة. ومع ذلك فإن المشاكل والمشاغل التي تواجه هذه الفعاليات المحليين ليست دائماً من بين الأولويات العليا على المستويين الوطني والدولي، ودائماً ما يوجد نقص في الموارد المالية والبشرية.

166-
إن القطاع العام، وبخاصة لدى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لا تلقى التمويل الكافي عادة، وليست مجهزة لإنشاء البنيات الأساسية اللازمة، ففي الكثير من البلدان النامية لا توجد البنية الأساسية مثل الطرق في المرافق الحضرية. كما تحتاج السياسات المناسبة إلى تطوير وتنفيذ وإنفاذ لضمان قيام نظم إدارة النفايات الكفؤة والفعالة.

167-
ونتيجة لذلك ينظر القطاع الخاص إلى هذه السوق على أنها غير مربحة بدرجة كافية وذلك نتيجة لإنخفاض العائدات على الإستثمارات المبدئية، وانخفاض الأرباح أثناء المراحل التشغيلية، ونقص البنية الأساسية كالطرق اللازمة لجعل إدارة النفايات أمراً عملياً ومربحاً. ويحاول القطاع الخاص غير النظامي الذي يوجد عند مستوى المجتمع المحلي عادةً، والذي يواجه مشاكل مرتبطة بالنفايات ويحاول جاهداً للإستفادة من النفايات بتحويلها إلى فرص مولدة للدخل، ولكن بما يصاحب ذلك من مخاطر على الصحة وخلق ظروف عمل غير مقبولة.

باء -
التحديات والردود والاستجابات الرئيسية

168-
لتحقيق الهدف الشامل لتحسين صيانة صحة الإنسان والبيئة من النفايات البلدية والصناعية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، ولخلق فرص توليد للدخل عن طريق تحسين إدارة النفايات فإن التحديات التالية يجب التصدي لها:

(أ)
سياسياً: نقص الإحساس بالعدالة والإدراك على جميع المستويات بما يتعلق بمتطلبات بالنهوض بإدارة النفايات؛
(ب)
قانونياً: نقص القوانين واللوائح المناسبة لتنفيذ الأحكام والاتفاقات متعددة الأطراف ذات الصلة بالنفايات على المستوى الوطني وكذلك القوانين الوطنية السليمة بشأن إدارة النفايات بصفة عامة؛
(ج)
تقنياً: توجد تقانات سليمة لإدارة النفايات وتقليل النفايات ولكنها لا تستجيب دائماً للإحتياجات المحلية وفوق ذلك ليس هناك اتفاق واضح على مكونات المواد القابلة للتدوير والصادرات الخطرة؛

(د)
البنية الأساسية: ضرورة إنشاء بنية أساسية كافية (بنية أساسية مثل الطرق ومرافق إدارة النفايات، وذلك لجمع النفايات والتخلص من معالجتها)؛

(ﻫ)
على مستوى الإدارة: تيسير تشغيل وصيانة مرافق إدارة النفايات وكيفية الرصد وإعداد التقارير المرحلية؛

(و)
اجتماعياً: يمكن أن تأتى الحلول المستوردة للنفايات عالية التقنية على حساب فرص العمالة المحلية، وقضايا المساواة، وظروف تشغيل الفقراء في نظم الجمع وإعادة التدوير غير النظامية؛

(ز)
اقتصادياً: كيفية توليد الموارد المالية (مثلا ًعن طريق الضرائب والرسوم والإعانات) للإنفاق على البنية الأساسية والمراحل التشغيلية من إدارة النفايات؛

(ح)
تنظيمياً: من يقوم بتنظيم العمل ومن يتولى القيادة في الجمع بين أصحاب المصالح المختلفين في مشروعات الإدارة المتكاملة للنفايات.

169-
تُشْركُ أي استراتيجية متماسكة للإدارة المتكاملة للنفايات الأفراد. ويحتاج المستهلكون فرادى والمديرون والعمال والمسؤولون الحكوميون إلى إتخاذ التدابير. وهذا يتطلب أن يكونوا على دراية بـ، وأن يشجعوا ويمكنوا من القيام بالأنشطة التي تتفق مع احتياجات مختلف أصحاب المصالح. وهو الأمر الذي يحتاج إلى جمع المعلومات الجيدة والحوافظ الفعالة (التشريعية والمالية) وبنية أساسية جيدة.

170-
حشد الموارد المالية للإنفاق على مرافق إدارة النفايات وإيجاد وسائل استشارية لتغطية التكاليف المتكررة لجمع النفايات وإدارتها وكلها عناصر مهمة في هذا الجهد. وبما أن إنشاء أشكال للشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف يكون جزءاً من الإجابة وكذلك خطط التمويل المبتكرة (مثل القروض الميسرة، والأموال المتجددة). فإنه يمكن لمصارف التنمية متعددة الأطراف أن تقدم المنح والقروض لتوفير التمويل الإضافي من المصارف الخاصة أو شركات إدارة النفايات. وفيما يتعلق بالتكاليف المتكررة لجمع النفايات وإدارتها، فإنه يتوجب على الحكومات أن تقدم الأُطر التنظيمية الأساسية التي تخلق حوافز سلبية بما في الحوافز لمالية السلبية وأولئك الذين لا يتخلصون من النفايات بصورة سليمة بيئياً. وهذا من شأنه أن يقلل بصورة فعالة، وإن كان لا يغطي بالكامل، التكاليف المتكررة. ويمكن التشاور مع القطاع الخاص أثناء تصميم هذه الأٌطر التنظيمية أن يضمن أنها تخلق التوليفة السليمة للإشارات الاقتصادية والقانونية التي تجذب الاستثمار وتخلق فرص مربحة من إدارة النفايات.

جيم -
التحديات المختلفة بالنسبة لأنواع النفايات المختلفة

171-
يوجد كثير من فئات النفايات، حيث يمكن تصنيفها طبقاً لمعايير مختلفة، بما في ذلك(26)
(أ)
النفايات الناجمة عن الأعمال المنزلية والأعمال التجارية، بما في ذلك تجارة التجزئة، والنفايات البلدية الصلبة والسائلة والنفايات الإلكترونية والتي يتم مناولتها بصورة نموذجية بواسطة نظم إدارة النفايات البلدية؛

(ب)
النفايات الصناعية، والتي تنتج على سبيل المثال من عمليات التصنيع والخدمات؛

(ج)
النفايات الزراعية، بما في ذلك النفايات الكيميائية (مبيدات الآفات، الأسمدة)، وبقايا المحاصيل والسماد الطبيعي (نفايات سائلة وصلبة)؛

(د)
نفايات البناء الناجمة عن أنشطة التدمير وإعادة تجديد المنشآت المبنية؛

(ﻫ)
نفايات التعدين؛

(و)
الذخائر، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية والذخائر المرتبطة بالأنشطة العسكرية؛

(ز)
النفايات النووية المتعلقة بإنتاج الطاقة، والتطبيقات العسكرية، والإستخدامات المعملية والطبية؛

(ح)
النفايات الطبية الناجمة عن المستشفيات، والمكاتب الطبية والعيادات.

172-
يحتاج الأمر إلى إستراتيجيات مختلفة لإدارة النفايات بالنسبة للأنشطة المنزلية والصناعية حسب طبيعة، ونقطة توليد ودفن أو التخلص من هذه النفايات. وتعتبر النفايات المنزلية أقل سمية، وأكثر تجانساً، وكمياتها أكبر وذات قيمة أقل بالنسبة لإعادة التدوير وإعادة الإستخدام مقارنة بنفايات صناعية كثيرة. كما أن النفايات المنزلية تتولد بمعدلات أقل، وفي مواقع منتشرة بصورة كبيرة وما يستتبعه ذلك من تكاليف أكبر لجمعها ونقلها. وبناءً على ذلك، فإن التحديات الاقتصادية، والتقنية والتنظيمية الخاصة بالتعامل مع مجاري النفايات تلك تختلف إختلافاً شديداً، والأمر نفسه ينطبق على العوامل السياسية والاجتماعية التي تحدد جدوى الحلول.

173-
بالنسبة للنفايات المنزلية، فإن الهدف في الأساس هو التقليل من تبعات الكميات المتزايدة الإجمالية من هذه النفايات. وبعيداً عن دمج منع تكون النفايات في عمليات الإنتاج الأنظف (التصميم من أجل البيئة)، فإن برامج الأعمال التجارية الأخرى (بما في ذلك تجارة التجزئة)، وبرامج المستهلكين (بما في ذلك برامج مسؤولية المنتجين وأدوات معلومات المستهلكين مثل "النقطة الخضراء" الألمانية، ونظم الجمع، وإعادة التدوير وإعادة الإستخدام الكافية في حاجة إلى النهوض بها وتنفيذها. وتحت ظروف معينة، هناك أيضاً إمكانية لخلق فرص عمل وأسواق من مجاري النفايات المنزلية المستخلصة. كما أن تصميم المنتج، علاوة على النهوض بمرافق الإصلاح يمكن أن يحقق زيادة في عمر المنتج.

174-
علاوة على ذلك، فإن التصدي للمخاطر قصيرة المدى على الصحة والبيئة بالنسبة للطمر المكشوف التقليدي للنفايات يتطلب بناء مدافن تدار بصورة جيدة. وتحتاج المخاطر الحالية إلى تخفيضها بإغلاق حفر الطمر الأكثر خطورة ("النقاط الساخنة")، على أن يتم في الوقت نفسه إنشاء مدافن جديدة للنفايات. ويجب أن يتم التخطيط لذلك وتنفيذه بالتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية من أجل حماية وتحفيز العمالة المحلية والفوائد الاجتماعية المرتبطة بها. كما أن ترميد النفايات غير الخطرة على إعتبار أنه أحد الخيارات الخاصة بإدارة النفايات يعتبر أمراً جيداً إذا كان مصحوباً بإستعادة الطاقة (خاصة إذا كان عِوضاً عن إستخدام الوقود الأحفوري)، ولكن لهذه العملية آثارها البيئية - الخطيرة المحتملة – إذا تم تنفيذها بصورة رديئة. كما أن تحويل النفايات إلى موارد قيمة (النهوض بإعادة الإستخدام، وإعادة التدوير، وإنتاج الطاقة من خلال غازات مدافن القمامة، والتي هي خليط من الميثان وثاني أكسيد الكربون) سيؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل آمنة للمجتمعات المحلية. وستحتاج مثل هذه الأعمال إلى تحقيق هذه الأهداف مع حماية البيئة المحلية والعالمية في نفس الوقت، وهو ما يعرف بأهداف بروتوكول كيوتو.

175-
إن تركيز كثير من مجاري النفايات الصناعية وقيمتها الذاتية العالية ينطوي بداهة على أن إعادة الإستخدام، وإعادة التدوير، يمكن أن يحققا عوائد إقتصادية كبيرة. وذلك على إعتبار أن، فرص تطوير إقتصادات الدورة الكاملة بالنسبة لمجاري النفايات الصناعية تعتبر أكبر، كما يمكن جذب الإستثمارات الخاصة بسهولة لإبتكار كهذا، وهذه الإستثمارات يمكن بدورها أن تزيد من فعالية الموارد، وأن تخفض التكاليف، وتعزز القدرة التنافسية. كما أن الإنتاج الأنظف و"التصميم من أجل البيئة" يعتبران من الإستراتيجيات الرئيسية في هذا الصدد. وبصفة خاصة يعتبر خلق إقتصادات الدورة الكاملة التي تيسر تدفقات الموارد بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاعات المختلفة بالجوار المتأثر، والقطاعات المرتبطة بقاعدة الموارد إحدى الإستراتيجيات الجيدة. وسيقوم هذا النهج في الوقت ذاته بخفض الأخطار البيئية والصحية التي تواجه المجتمعات الفقيرة، مع خلق فرص عمل وتوليد مصادر للدخل. ويساهم هذا الأمر أيضاً في تنفيذ وإبرام اتفاقات بيئية متعددة الأطراف (بما في ذلك الاتفاقات المتصلة بالملوثات العضوية الثابتة، ومواد كيميائية معينة محظورة ومقيدة بشدة، والمواد المستنفدة للأوزون) مما يؤدي إلى النهوض بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات من خلال نهج متكامل لدورة الحياة.(27)
176-
وينبغي لأي إستراتيجية خاصة بالنفايات الصناعية أن تتصدى للمناطق الصناعية الشديدة الخطورة، حيث يؤدي تولد النفايات إلى خلق أخطار بيئية حادة أو سريعة النمو. ويمكن أن يرتبط ذلك بقطاع صناعي واحد أو بعدد من الصناعات تتركز في موقع واحد. كما يمكن للمناطق الشديدة الخطورة تلك أن تمثل تحدياً أمام تنفيذ اتفاقات بيئية متعددة الأطراف محددة، مثل، القضايا الخاصة بتفكيك السفن ونفايات أجهزة الحاسوب – وهي القضايا التي ركزت عليها مؤخراً أمانة اتفاقية بازل ومؤتمر أطرافها. ينبغي تقييم الفشل في التصدي للمناطق الشديدة الخطورة حتى الآن وكذلك تقييم المهارات التقنية الخاصة، والشراكات والموارد المالية والتكنولوجية المطلوبة لذلك.

177-
 غالباً ما تكون الحاجة إلى أُطر تنظيمية مؤسسية للتعامل مع النفايات الصناعية عاملاً حاسماً، على إعتبار أن تكاليف معالجة كميات كبيرة من النفايات أو نفايات سمية على وجه الخصوص تخلق حوافز قوية لدفن النفايات أو الأشكال الأخرى من أشكال التخلص الخطرة بيئياً. وتقتضي الفعالية إنفاذ التشريعات، علاوة على وضعها، والنهوض بقضايا الإدارة. ويسري ذلك بوجه خاص على قطاع النفايات الخطرة، حيث يمكن تحقيق أرباح ضخمة من خلال التخلص غير المشروع. وينبغي أن يكون الإهتمام المتزايد بإعادة التدوير محل ترحيب، ولكن بشرط أن يكون مصحوباً بإجراء مناسب يحول دون تحوله إلى فرصة أخرى للتجارة غير المشروعة في المواد الخطرة. وتقدم الخبرة المكتسبة من تنفيذ اتفاقية بازل إشارات قوية عن التحديات والسياسات المناسبة وإستجابات الإنفاذ.

دال-
الأطراف الفاعلة الرئيسية في إدارة النفايات

178-
لا يوجد نقص في المنظمات المؤثرة في قضايا إدارة النفايات على الأصعدة الدولية، والوطنية والمحلية. فمثلاً منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة بشأن التجارة والتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لديها برامج متميزة خاصة بالنفايات. كما أدرج برنامج الأمم المتحدة تتموئل الإدارة البيئية كقضية في برنامجه الخاص بالمدن المستدامة. كما تتضمن البرامج الثنائية لكثير من وكالات التنمية وبنوك التنمية كثيراً من المشروعات الناجحة في هذا الصدد. كما يشارك برنامج الأمم المتحدة للبيئة نفسه في كثير من أنشطة إدارة النفايات. وتغطي هذه الأنشطة المعلومات ووتعميق الوعي، ووضع الإستراتيجيات، وبناء القدرات، والتنسيق والتنفيذ. وتشمل الأطراف الفاعلة الهامة داخل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (هناك أطراف أخرى) شعبة التكنولوجيا والصناعة والإقتصاد (بشأن إدارة النفايات، خاصة مركزها الدولي للتكنولوجيا البيئية (IETC)، الموجود في اليابان. وبالنسبة لمنع تكون النفايات، خاصة برنامجها بشأن الإستهلاك والإنتاج المستدامين، الموجود في باريس)، وشعبة تنفيذ السياسات البيئية، وشعبة الإنذار المبكر والتقييم، وبرنامج العمل العالمي من أجل حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، وبرامج البحار الإقليمية، المكاتب الإقليمية (مثل، المكتب الإقليمي لأفريقيا، ومشروع حوض نهر نيروبي). وتدعم كثير من أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الخاصة بإدارة النفايات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أهداف الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، كما أن بعضها يتم تمويله من خلال آليات مالية متعددة الأطراف.

1 -
الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف

179-
تتعاطى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأربعة المتصلة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة (اتفاقية بازل، بروتوكول مونتريال، اتفاقية روتردام، اتفاقية استكهولم) كلها مع قضايا إدارة النفايات. كما أن هناك اتفاقات بيئية متعددة الأطراف في مجال واحد آخر على الأقل، وهو الهواء، والتي من بينها بروتوكولا مونتريال وكيوتو، تتصدى أيضاً لقضايا إدارة المواد الكيميائية والنفايات، كما يوجد العديد من الاتفاقات الإقليمية التي تتصدى لإدارة النفايات.(28) وتوجد لدى أمانات هذه الاتفاقات ووكالاتها التنفيذية (إن وجدت) قدرات وخبرات كبيرة في إدارة النفايات داخل إختصاصاتها. كما أن لواحدة منها على الأقل وهي: (اتفاقية بازل) مبادرة طوعية مبتكرة لإدارة النفايات في الصناعة، تعرف بمبادرة شراكة الهواتف النقالة. كما يجري حالياً تنفيذ مشروعات إرشادية، ودراسات جدوى، وتقديم مساعدات معلوماتية بشأن تدمير بعض النفايات داخل نطاق هذه الاتفاقات (مثل، الملوثات العضوية الثابتة، المواد المستنفدة للأوزون وغازات الإحترار العالمي). ويجب ملاحظة أن الإتفاقات المذكورة آنفاً قد مُنحت صلاحيات مختلفة من قبل أطرافها، وبالتالي فهي غير موحدة في أولوياتها، أو تعريفاتها للنفايات، أو إستراتيجياتها لإدارة النفايات وأهدافها، وفي بعض الحالات قد تعمل إحداها بطريقة مضادة للأخرى.

2 -
الآليات المالية المتعددة الأطراف والثنائية

180-
تتضمن الآليات المالية التي تقدم الموارد المالية والتقنية وموارد بناء القدرات لقضايا محددة تتعلق بالنفايات صندوق البيئة العالمية، والصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال. وكوكالة منفذة لكل من مرفق البيئة العالمية والصندوق متعدد الأطراف، ويعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة حالياً بالشراكة مع الوكالات المنفذة الأخرى (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، البنك الدولي) بشأن قضايا إدارة المواد الكيميائية والنفايات. ومن المبادرات الجديرة بالإنتباه ومتعددة الوكالات، والتي تمول من صندوق البيئة العالمية برنامج مخزونات أفريقيا، والذي يهدف إلى التخلص من المخزونات المتقادمة من مبيدات الآفات مع إتخاذ التدابير التي من شأنها منع تكرار تراكمها.29 كما يعتبر المشروع الإقليمي لإدارة النفايات الصلبة في بلدان المشرق والمغرب، والممول من قبل المفوضية الأوروبية والذي يقوم بتنفيذه البنك الدولي، مثالاً ناجحاً للعمل الإقليمي في هذا الصدد. وتعتبر آلية التنمية النظيفة الخاصة ببروتوكول كيوتو من الآليات الأخرى التي يمكن أن تدعم قضايا النفايات المتعلقة بالمناخ (وفي الواقع، يجري بالفعل بحث تدمير مركبات الكربون الهيدروفلورية). ويقدم الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال دعماً مالياً كبيراً للمشروعات الوطنية المتصلة بالإدارة المثلى للمواد الكيميائية المستنفدة للأوزون (على الرغم من عدم تمويله لعمليات التدمير). كما أن الدعم الثنائي من الحكومات كل على حدة، سواء كانت بمفردها أو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الدولية الأخرى، يمول أيضاً مشروعات إدارة النفايات.

3 -
الرابطات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات

181-
ومن الشركاء المهمين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة رابطات الصناعة (أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص مثل الرابطة الدولية للنفايات الصلبة)، الشركات والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على المستوى الدولي و/أو المستوى الإقليمي. وتقوم الشركات الدولية لإدارة النفايات بدمج الخبرات التجارية مع الحصول على التمويل من القطاع الخاص والتقانات الجديدة، ويمكن أن تساهم في حل مشكلات إدارة النفايات لما هو أبعد من موارد بعض الحكومات. ومع ذلك، فإن جذب الإستثمارات من هذه الشركات يحتاج إلى بعض الضمانات بأن هذه الإستثمارات ستكون آمنة، وأن هناك أطرافاً أخرى ستتحمل جزءًا من تبعات المجازفة. ويلعب برنامج الأمم المتحدة للبيئة دوراً قيماً في جمع هذه الشركات الخاصة مع المؤسسات المالية للقطاع العام والحكومات لخلق الظروف التي تجعل من الإستثمارات الكبيرة للقطاع الخاص في إدارة النفايات بالبلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال شيئاً جذاباً.

4 -
الحكومات الوطنية والمحلية، رابطات الصناعة، المنظمات غير الحكومية والشركات

182-
تعتبر النفايات المنزلية والصناعية قضية دولية خطيرة، ولكنها في الأساس ذات أهمية محلية وإقليمية. وتبعاً لذلك، فإن الخبرات والقدرات الرئيسية في مجال إدارة النفايات تكمن في جهات تعمل على الصعيدين الوطني ودون الوطني. وهناك العديد من البرامج المبتكرة والناجحة والتي تقوم بتنفيذها الحكومات والتي يمكن تكرارها على مدى واسع (مثل، المبادرة الأسترالية "لا نفايات")، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ورابطات الصناعة والمنظمات غير الحكومية.

هاء -
أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال إدارة النفايات

183-
ظلت إدارة النفايات لوقت طويل ضمن الأنشطة الرئيسية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد تم تنفيذ عدد من الشراكات الناجحة في هذا المجال، مثل الشراكة بين برنامج العمل العالمي والمجلس التعاوني لإمدادات المياه والتصحاح، والشراكة بين شعبة تطوير السياسات والقانون ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج العمل العالمي لتحالف المدن للنهوض بعملية ترقية الأحياء الفقيرة، والتصدي لقضايا المياه والتصحاح والتنمية الحضرية، والإستراتيجية الإقليمية لإدارة النفايات، وأنشطة إدارة النفايات الصلبة الخاصة بشبكة المدن (الشبكة الإقليمية للسلطات المحلية لإدارة المستوطنات البشرية).

184-
وبالنسبة لمنع تكون النفايات والنهوض بإقتصاد دورة الحياة، قامت شعبة التكنولوجيا والصناعة والإقتصاد بقيادة شراكات مع الحكومات، القطاع الخاص، المجتمع المدني والمجتمع البحثي بشأن النهوض بأنماط الإستهلاك والإنتاج المستدامة، النهوض بإستخدام نظم طاقة تقلل من الآثار البيئية، الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية، حماية طبقة الأوزون، تشجيع نقل التكنولوجيا السليمة بيئياً، ودمج الأهداف البيئية ضمن السياسات الإقتصادية والتجارية. وتوجد روابط مع القطاع المالي من خلال مبادرة التمويل، والتي تجمع في شكل نهج شراكة طوعي بين البنوك الرئيسية في العالم وشركات التأمين. ويدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال المركز الدولي للتكنولوجيا البيئية مبادرة الحكومة اليابانية المسماة "3R" (الخفض، إعادة الإستخدام، إعادة التدوير)، والتي سيتم إطلاقها في المؤتمر الوزاري المزمع عقده من 28 إلى 30 نيسان/أبريل 2005. وسوف تتحرك هذه المبادرة نحو تحقيق الإقتصاد المغلق الدارة، والذي سيشمل مبادرات منع تكون النفايات التي تتصدى لأنماط الإستهلاك والإنتاج وذلك من خلال صكوك قانونية، إقتصادية وطوعية، بما في ذلك التعاون مع البلدان النامية. (يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن مفهوم الـ "3R" بالوثيقة UNEP/GC.23/INF/11). كما يجري وضع برنامج توعية للمدن، بما في ذلك شراكة مع مدينة كاواساكي، تهدف إلى تحقيق تنمية صناعية بدون نفايات على الإطلاق. كما يجري أيضاً تنفيذ مشروع إرشادي بشأن إقتصاد دورة الحياة الكاملة في الصين (جيانج) وذلك بدعم من الإتحاد الأوروبي.

185-
تتضمن آليات التوصيل من خلال المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (في أفريقيا، أوروبا، أمريكا اللاتينية وإقليم آسيا والمحيط الهادئ) أفرقة دعم للافاقات البيئية المتعددة الأطراف مشكلة على أساس إقليمي (مثل، برنامج دعم الإمتثال المنبثق من الصندوق المتعدد الأطراف) وكذلك برامج البحار الإقليمية. كما تُعد المراكز الإقليمية لاتفاقية بازل من قاطرات التوصيل الإقليمي.(30) بينما تتضمن آليات التوصيل الوطنية المكاتب الوطنية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (الصين، البرازيل)، برامج العمل الوطنية الخاصة ببرنامج العمل العالمي، ومراكز الإنتاج الأنظف الوطنية المشتركة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة/منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.(31) كما يُستخدم لنفس الغرض الشراكات المختلفة مع رابطات رجال الأعمال ومجموعات المستهلكين والشباب في مناطق وبلدان مختلفة.(32)
186-
استناداً إلى التحليل الوارد آنفاً وإعتماداً على برامجه وشبكاته القائمة، يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة حالياً بأنشطة خاصة بالمشاكل والفرص المتعلقة بالنفايات المنزلية والصناعية بهدف تحقيق الآتي: أولاً، خفض كميات وسمية النفايات المنزلية والصناعية والتعرض الناشئ عنها؛ و، ثانياً، النهوض بإقتصادات الدارة المغلقة بالنهوض بأنشطة الخفض، وإعادة الإستخدام، وإعادة التدوير والإصلاح علاوة على توليد الطاقة من مواقع طمر النفايات ("نفايات إلى طاقة").

187-
والفئات الرئيسية لأنشطة تحقيق هذه الأهداف هي: أولاً، تحديد وتنفيذ مشروعات إرشادية محلية وقطاعية، العمل مع أفضل الخبراء والتقانات المتاحة (بما في ذلك التقانات المستندة إلى المعرفة المحلية أو التقليدية)، إشراك القطاع الخاص، الحكومات الوطنية والمحلية والمجتمعات المحلية، على أن ينتج عن ذلك تخفيضات ملموسة في النفايات، تخفيضات في سمية النفايات وتخفيضات في التعرض البشري والبيئي للنفايات، وخلق فرص عمل، خاصة في مجال خدمات الإصلاح؛ و، ثانياً، نشر النتائج، الدروس المستفادة والتوصيات الخاصة بالسياسات على أمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في عمليات صنع القرارات الخاصة بالسياسات العالمية. ويمثل مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومداولاته بشأن برنامج الإستهلاك والإنتاج المستدامين(33) إحدى هذه العمليات، والتي ستيسر نتائجها إجراء إستعراض رئيسي للسياسات، من المخطط القيام به في 2010 و2011 بواسطة لجنة التنمية المستدامة.

188-
يجب على المشروعات الإرشادية المناسبة إستخدام تقنيات منع النفايات، إعادة التدوير والتخلص الجيدة الإنشاء والمبتكرة؛ إيجاد الإستثمارات وتحمل التكاليف الإضافية، بما في ذلك إستثمارات من القطاع الخاص، وكالات العون، والضرائب البيئية (مثل، إستبدال ضرائب العمل)؛ تبيان تصميم وتنفيذ "حزم" من الأدوات المتكاملة للسياسات، بما في ذلك ما يساعد منها على خلق إقتصادات الدورة الكاملة والنهوض بإنشاء وظائف جيدة وآمنة للمجتمعات المحلية.

189-
يورد الجدول المدرج بالوثيقة UNEP/GC.23/INF/11 أمثلة على المشروعات المحتملة التي ينشدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنفيذها من خلال روابط وتعاون جيدين مع كل الشركاء المعنيين (المدرجين بصورة مؤقتة في الجدول). وتُقترح هذه المشروعات من أجل تقديم إستجابات عملية لـ "المجالات شديدة الخطورة" (مواقع طمر النفايات المنزلية، التخلص الآمن، خلق وظائف، مجاري نفايات صناعية محددة)؛ توضيح حلول "نفايات إلى طاقة" لمدافن النفايات وعمليات الترميد؛ إنشاء مرافق البنية الأساسية الخاصة بإدارة النفايات (معدات وبرامج) في مناطق تجريبية منتقاة مع تقديم دعم إستثماري، إداري وتشغيلي (جمع النفايات، إعادة التدوير، مدافن النفايات، نظم الترميد)؛ إختبار أدوات، صكوك سياسات، ونظم محددة لإدارة النفايات(مبادرات 3 R أو 4 R، وإنشاء أسواق محلية للنفايات، وبدء شراكة لصناعة التغليف، وأعمال تجارية تجريبية وتدريب حكومي على إدارة النفايات ومنعها، إلى جانب تبادل الممارسات الجيدة في مجالي التشريع والإنفاذ)؛ وتوضيح مفاهيم الإقتصاد المغلق الدارة للمجتمعات، قطاعات الصناعة، المناطق الصناعية، وكداعم للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛ ونشر النتائج والدروس المستفادة لصانعي السياسات العالمية.

خامساً -
الشعاب المرجانية

190-
يقدم هذا الفصل تقريراً مرحلياً بشأن تنفيذ مقرر مجلس الإدارة 22/2 رابعاً بشأن الشعاب المرجانية. ويبرز هذا التقرير إستجابة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لهذا المقرر، والذي تديره وتنسق له وحدة الشعاب المرجانية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد إستمر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقيات البحار الإقليمية وخطط العمل الميسرة من قبله في تيسير وتنفيذ الأنشطة التي تدعم المبادرة الدولية للشعاب المرجانية (ICRI) والشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية (ICRAN)، لتحقيق الإلتزامات، والأهداف والغايات المتعلقة بالشعاب المرجانية والمنبثقة عن خطة تنفيذ جوهانسبرج، وللنهوض بحفظ الشعاب المرجانية وإستخدامها بصورة مستدامة على المستوى الدولي.

191-
وقد أُنشئت وحدة الشعاب المرجانية في عام 2000 كنقطة إتصال للشعاب المرجانية داخل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظومة الأمم المتحدة. وفي أيار/مايو 2003، تم نقلها إلى مركز رصد الحفظ العالمي في كامبردج. وقد مكن هذا الإنتقال الوحدة من أن توحد قواها مع وحدات وبرامج الشعاب المرجانية الموجودة في نفس المكان مثل وحدة تنسيق الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية، وأمانة المبادرة الدولية للشعاب المرجانية والبرنامج البحري والساحلي لمركز رصد الحفظ العالمي. وقد تم إنتاج بحث موجز لشرح أدوار وأوجه التوافق النشاطي لهذه الوحدات والبرامج الأربع، والتي تشكل معاً مركز إمتياز للشعاب المرجانية.

192-
في آب/أغسطس 2003، نقل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى وحدة الشعاب المرجانية مسؤولية إدارة المساهمات المقابلة السنوية التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن طيب خاطر لدعم عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الشعاب المرجانية والمبادرة الدولية للشعاب المرجانية. وطبقاً للرغبات التي أبدتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم تخصيص أموال للصناديق الإستئمانية الإقليمية لمناطق البحر الكاريبي، شرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وقد تم، علاوة على ذلك، إعداد مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والوكالات الحكومية بشأن إنفاق الإعتمادات في دعم الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية (GCRMN)، وبرنامج فحص الشعاب المرجانية وأمانة المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.

193-
منذ كانون الثاني/يناير 2004، عملت وحدة الشعاب المرجانية تحت رئاسة شعبة تنفيذ السياسات البيئية وقدمت دعماً برنامجياً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتحليل سياسات بشأن حفظ، إدارة والإستخدام المستدام لموارد الشعاب المرجانية. ومن خلال العديد من التقارير، الملصقات الإعلامية والتقديمات، نهضت الوحدة بالحافظة المتنوعة لأعمال الشعاب المرجانية المدعومة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي تتصدى لقضايا تتراوح من أهمية الشعاب المرجانية للدول النامية الجزرية الصغيرة، آثار الغبار الأفريقي على الشعاب المرجانية بالبحر الكاريبي وتجارة المزارع المائية في المرجان والكائنات الحية بالشعاب المرجانية إلى الحاجة إلى مبادئ توجيهية بيئية لعمليات التجريف بمناطق الشعاب المرجانية.

ألف -
الدعم المقدم للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية

194-
من أجل تعزيز تطوير وآثار المبادرة الدولية للشعاب المرجانية، ساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نقل وظائف أمانة من الضيافة المشتركة لكل من السويد والفلبين إلى الضيافة المشتركة الجديدة لحكومتي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وسيشيل، وهو النقل الذي تم في تموز/يوليه 2003. وفضلاً عن ذلك، ساهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة في وضع إجراءات تنظيمية وإدارية جديدة للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية، والتي تم إعتمادها في تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وستواصل وحدة الشعاب المرجانية مساعدتها للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية وأعضائها لتنفيذ هذه الإجراءات وبقائها قيد الإستعراض.

195-
وتتعاون وحدة الشعاب المرجانية تعاوناً وثيقاً مع أمانة المبادرة الدولية للشعاب المرجانية بعدة طرق من بينها تقديم الدعم التنظيمي للاجتماعات الإدارية للأمانة وللاجتماعات العامة للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية (مثل الإجتماعات التي عقدت في، جزر تيركس وكايكوس (Turks and Caicos Islands)، تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛ أوكيناوا، اليابان، تموز/يوليه 2004) والإعلام بشأن الجهود الدولية الجديدة أو الناشئة لوقف تدهور الشعاب المرجانية.

196-
قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبرامج التي تيسيرها، مساهمات منتظمة ومعلومات للاجتماعات العامة للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية بشأن العمل المتعلق بالشعاب المرجانية. وقد دعمت وحدة الشعاب المرجانية موضوع الشعاب المرجانية في المياه الباردة، وأبرزت قضية التجريف في مناطق الشعاب المرجانية وأبلغت المبادرة الدولية للشعاب المرجانية عن أسلوب التصرف في المساهمات النظيرة المقدمة من الولايات المتحدة. كما تطور الوحدة العلاقات والتعاون المحتمل مع أصحاب المصلحة المعنيين بالشعاب المرجانية من القطاع الخاص والقطاعات الصناعية مثل صناعة التجريف. وبدأت الوحدة مشروعاً تعاونياً مع الرابطة الدولية لشركات التجريف (IADC)  ورابطة التجريف المركزية (CEDA) لتقديم التوجيه بشأن الحد من الآثار البيئية الناجمة عن عمليات التجريف في مناطق الشعاب المرجانية. وقد كان هذا المشروع محل ترحيب الشركاء الصناعيين والمبادرة الدولية للشعاب المرجانية، كما تم النهوض به في مؤتمر التجريف العالمي السابع عشر، المنعقد في هامبورغ، ألمانيا، في أيلول/سبتمبر 2004.

197-
وعقب نداء دولي لإتخاذ إجراء بشأن الشعاب المرجانية بالمياه الباردة مُؤيد من الأمم المتحدة، أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة مبادرة مشتركة مع أيرلندا، النرويج، المملكة المتحدة والصندوق العالمي للطبيعة (WWF). وقد تم تحت قيادة وحدة الشعاب المرجانية تخصيص تقرير لكي يقدم خط أساس شامل وعلى آخر موقف بشأن الشعاب المرجانية بالمياه الباردة من كل مكان في العالم. وقد تم إطلاق هذا التقرير والمسمى بـ "الشعاب المرجانية بالمياه الباردة: بعيدة عن النظر – وليست بعيدة عن الفكر"، بواسطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في حزيران/يونيه 2004 في إحتفالات يوم البيئة العالمي في برشلونة، أسبانيا، وتم إطلاقه بعد ذلك في 28 حزيران/يونيه 2004 في الندوة الدولية للشعاب المرجانية في أوكيناوا. ويهدف هذا التقرير إلى إمداد صانعي السياسات بالمعلومات المطلوبة لإتخاذ إجراءات ملموسة في حفظ، وحماية والإدارة المستدامة لهذه الشعاب المرجانية غير المستكشفة على نطاق واسع والضعيفة. ويدعم التقرير كذلك جهود برنامج الأمم المتحدة للبيئة والخاصة بدمج الشعاب المرجانية بالمياه الباردة في برنامج العمل تبعاً للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية، وبذلك يتسع توجه المنظمة وقاعدة العضوية المحتملة بطريقة تمنع تحول الإهتمام أو الموارد عن الإجراءات الخاصة بوقف تدهور الشعاب المرجانية بالمياه الدافئة. وعقب مناقشة أولية في الاجتماع العام للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قررت المبادرة الدولية للشعاب المرجانية في اجتماعها التالي في أوكيناوا في تموز/يوليه 2004 إدراج الشعاب المرجانية بالمياه الباردة ضمن توجهاتها. كما أصبحت النرويج، بإعتبارها الدولة الأولى في عدد مستعمرات الشعاب المرجانية بالمياه الباردة، عضواً في المبادرة الدولية للشعاب المرجانية. وستقوم النرويج، مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأعضاء المبادرة الدولية للشعاب المرجانية الآخرين بإعداد مشروع برنامج عمل بشأن الشعاب المرجانية بالمياه الباردة وذلك لإعتماده في الاجتماع العام للمبادرة الدولية للشعاب المرجانية في نيسان/أبريل 2005.

باء -
الدعم المقدم إلى الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية

198-
واصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعمه لشراكة وعمليات الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية، والتي قُدمت وعُززت في عدد من الفعاليات الدولية بما في ذلك الندوة الدولية الثانية لإدارة النظم الإيكولوجية البحرية المدارية في مانيلا، الفلبين (آذار/مارس 2003)، الاجتماع السنوي لجمعية بيولوجيا الحفظ في دولوث، الولايات المتحدة (تموز/يوليو 2003)، مؤتمر المراتع العالمي في ديربان، جنوب أفريقيا (أيلول/سبتمبر 2003)، المؤتمر العالمي المعني بالبحار، السواحل والجزر، باريس، فرنسا (تشرين الثاني/نوفمبر 2003)، اجتماعي حفظ الشعاب المرجانية بالمملكة المتحدة (كانون أول/ديسمبر 2003، تشرين الثاني/نوفمبر 2004)، الاجتماع السابع لمؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجـي، كوالا لمبور، ماليزيا (شباط/فبراير 2004)، واجتماع من المياه البيضاء إلى المياه الزرقاء في ميامي، الولايات المتحدة (آذار/مارس 2004). وفي هذا السياق، دعمت وحدة الشعاب المرجانية وبرامج البحار الإقليمية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة طبع أعمال حلقة عمل الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية بشأن المناطق المحمية البحرية التي عُقدت في الندوة الدولية الثانية لإدارة النظم الإيكولوجية البحرية المدارية ومراجعة وترجمة سلسلة ملصقات الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية، والمتاحة حالياً باللغات الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية واليابانية.

199-
خلال مرحلة عملها، أحرزت الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية مزيداً من التقدم، وقد شهدت السنتان الأخيرتان قائمة طويلة من المخرجات من نماذج وأنشطة مختلفة.(34)
200-
وفي سياق مبادرة H2O، عملت وحدة الشعاب المرجانية بالتعاون الوثيق مع برنامج العمل العالمي من أجل حماية البيئة البحرية من الأنشطة الأرضية، الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية وتليفزيون تقرير أرض البيئة لإنتاج فيلمين إعلاميين مدة كل منهما ثلاثون دقيقة لإزكاء الوعي بشأن آثار مصادر التلوث الأرضية على بحارنا ونظمنا الإيكولوجية البحرية، خاصة الشعاب المرجانية. وقد تم تصوير الجزء الخاص بالشعاب المرجانية في هذين المنتجين في مواقع إرشادية للشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية في فييت نام وفيجي. كما تم عرض هذين الفيلمين في تموز/يوليه 2004 في الخدمة العالمية للبي بي سي، وتم توزيعهما بعد ذلك بواسطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على الحكومات الوطنية.

201-
وفي شباط/فبراير 2004، تم توقيع مشروع تحالف الشعاب المرجانية لأمريكا الوسطى التابع للشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية في بيليز سيتي. وقد رحب نائب رئيس وزراء بيليز، السيد جون بريسينو، والسيد راسيل ف. فريمان، سفير الولايات المتحدة في بيليز بالضيوف الدوليين والوطنيين في حفل التوقيع. وحضر التوقيع السيد جلين أندرز، جواتيمالا – مدير بعثة برامج أمريكا الوسطى بوكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية (USAID)؛ السيد دافيد كارتر ، نائب رئيس مؤسسة الأمم المتحدة وكبير الموظفين الماليين؛ السيد خوان ملريو داري، وزير البيئة بجواتيمالا والرئيس المؤقت للجنة أمريكا الوسطى للبيئة والتنمية؛ السيد نيلسن أندراد، منسق برنامج بيئة البحر الكاريبي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ والسيد كريستيان تيليكي، المدير الإداري للشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية. وتشكل الأنشطة التي تتم حسب هذا التحالف جزءًا رئيسياً من الأعمال الخاصة بالشعاب المرجانية للشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية في منطقة البحر الكاريبي وسيتم تنسيقها بواسطة وحدة التنسيق الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في جامايكا. ومثلما هو الحال مع المشروعات الأخرى للشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية، سيتم إدارة الإعتمادات المالية المقدمة من مؤسسة الأمم المتحدة بواسطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ومن الملامح الرئيسية لهذا المشروع إنشاء وتعزيز التحالفات مع القطاع الخاص، بما في ذلك القطاعات الزراعية – الصناعية، والصيد والسياحة.

202-
عند الإعداد لتوسيع نطاق تغطية الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية لتغطي مزيداً من مناطق الشعاب المرجانية حسبما أُعلن في خطة تنفيذ جوهانسبرج، دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقييماً للإحتياجات، والأولويات والفرص الخاصة بأعمال الشعاب المرجانية من أجل تنفيذها في البحر الأحمر وخليج عدن (بواسطة الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA) في هذه المنطقة) والمنطقة البحرية في نطاق المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) واتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون من أجل حماية البيئة البحرية. وقد تم القيام بمزيد من العمل لدعم الأنشطة المتعلقة بالحفظ، والإدارة والإستخدام المستدام للشعاب المرجانية والموارد ذات الصلة في جنوب آسيا، وذلك بالتعاون مع برنامج البيئة التعاوني لجنوب آسيا والنماذج الأخرى في المنطقة. علاوة على ذلك، فقد أصبح كل من مجلس المزارع المائية البحرية ومنظمة حفظ الطبيعة شريكيْن في الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية، في حزيران/يونيه 2003. وتمثل إضافة مجلس المزارع المائية البحرية خطوة أولى نحو مشاركة أكبر للصناعة في هذه الشراكة.

203-
وقد كان تقرير "الشعاب المرجانية المعرضة للخطر: منطقة البحر الكاريبي" من المخرجات الرئيسية، وقد تم نشره بواسطة معهد الموارد العالمية (WRI) في أيلول/سبتمبر 2004 بدعم إضافي من الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية،وحدة التنسيق الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. ويشرح هذا التحليل المُفَصل التهديدات التي تواجه الشعاب المرجانية بمنطقة البحر الكاريبي، وتعد مصدراً هاماً للمعلومات بالنسبة لأصحاب المصلحة، والعلماء، والمدراء ومن على شاكلتهم من صانعي القرارات. وقد أُطلق هذا التقرير في الاجتماع الثالث للأطراف المتعاقدة في البروتوكول الذي يُعْني بصفة خاصة بالمناطق المحمية وبالحياة البرية في منطقة البحر الكاريبي الكبرى، والاجتماع الحكومي الدولي الحادي عشر بشأن خطة عمل من أجل برنامج بيئة منطقة البحر الكاريبي والاجتماع الثامن للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية وتنمية البيئة البحرية لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، المنعقد في أيلول/سبتمبر 2004، في مونتيجو باي، جامايكا.

204-
قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعماً إضافياً للشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية في 2003 و2004 وذلك بتقديم مشورة إستراتيجية وبرنامجية للشراكة عن طريق المشاركة والتمثيل في اجتماعات مجلس الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية ولجنتها التوجيهية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قامت وحدة التقييم والإشراف ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة بصياغة تقييم نصف المدة لمرحلة عمل الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية الممتدة من (حزيران/يونيه 2001 - أيار/مايو 2005). وقد تم مناقشة نتائج هذا التقييم مع شركاء الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية في الإجتماع المشترك لمجلس ولجنة توجيه الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية في واشنطن العاصمة في كانون الثاني/يناير 2004. وفيما بعد، أعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مقترحاً يحتوي على إقتراحات لمواصلة تعزيز الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية، وزيادة تأثيرها في الأقاليم وإعدادها للتحديات المستقبلية. وبمساعدة البلدان المشاركة في إستضافة المبادرة الدولية للشعاب المرجانية، تم في تشرين الأول/أكتوبر 2004، إعتماد وثيقة إطارية جديدة للشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية. تؤكد هذه الوثيقة الإطارية التوجه الإقليمي للشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية، بعدة طرق من بينها النهوض بإنشاء شراكات إقليمية للشعاب المرجانية. وستقوم هذه الشراكات الإقليمية بتقديم منتدى للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين بالشعاب المرجانية للعمل معاً لتحديد الحاجات والأولويات الخاصة بأعمال الشعاب المرجانية في الإقليم. وسيتم القيام بالإجراءات الضرورية لتنفيذ برنامج العمل بالترابط والتعاون الوثيقين مع شركاء الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية، المبادرة الدولية للشعاب المرجانية وشبكاتها التشغيلية واتفاقيات وخطط عمل البحار الإقليمية ذات الصلة لتجنب تكرار الأعمال، ولتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية والإستفادة القصوى من الموارد ومن البنية التحتية الموجودة.

205-
وقد أُستكملت ترتيبات التمويل المقدمة من مؤسسة الأمم المتحدة إلى الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية في كانون الأول/ديسمبر 2004. وبدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة والشركاء الآخرين بالشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية، تمكنت الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية من إستخدام الـ 5 ملايين دولار التي قدمتها مؤسسة الأمم المتحدة كإعتمادات نظيرة، بالكامل. وتتضمن المشروعات التي تم البدء فيها في هذا السياق مبادرة الـ 5 مليون يورو للشعاب المرجانية في منطقة جنوب المحيط الهادئ (CRISP)، والتي يتم تمويلها بالاشتراك بين وكالة التنمية الفرنسية (AFD)، مرفق البيئة العالمية الفرنسي (FFEM) وشركاء آخرين، بما في ذلك مؤسسة الأمم المتحدة، كجزء من إلتزاماتهم تجاه الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية. وتمثل هذه المبادرة والمشروعات الأخرى للشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية خطوة رئيسية للأمام نحو مكافحة التدهور العالمي في الشعاب المرجانية والعمل مع المجتمعات لتحسين سبل المعيشة بصورة ترتهن بقدرة الشعاب المرجانية نفسها على البقاء.

جيم -
تحقيق خطة تنفيذ جوهانسبرج فيما يتعلق بالشعاب المرجانية

206-
وسعت خطة تنفيذ جوهانسبرج من فهم التنمية المستدامة، خاصة الروابط الهامة بين الفقر، البيئة وإستخدام الموارد الطبيعية. وتتضمن خطة تنفيذ جوهانسبرج عدداً من النقاط المرجعية بالنسبة للشعاب المرجانية والأنظمة الإيكولوجية المرتبطة بها، كما أن العديد من الأهداف والغايات المتفق عليها تتصل مباشرة بالشعاب المرجانية (قارن البحث الموجز لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/الصندوق العالمي للطبيعة "الاتفاقيات والشعاب المرجانية").

207-
تسترشد جميع الأعمال التي قام بها أو يسر لها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في سياق تنفيذ مقرر مجلس الإدارة 22/2 رابعاً، بما في ذلك الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية والشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية وتعاون برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة، بالإلتزامات المبرمة في خطة تنفيذ جوهانسبرج. وبالعمل مع الشركاء، ويقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنشطته الخاصة بالشعاب المرجانية بهدف المساهمة في تنفيذ العمليات الدولية والوطنية داخل وخارج منظومة الأمم المتحدة.

208-
ويمثل التعاون المتزايد مع اتفاقية التنوع البيولوجي مناط التركيز الخاص في أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الحالية والمستقبلية الهادفة إلى تحقيق خطة تنفيذ جوهانسبرج. وفي اجتماعه السابع، إعتمد مؤتمر أطراف الاتفاقية العديد من المقررات وبرامج العمل، بما في ذلك تلك الخاصة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي (المقرر 7/5)، المناطق المحمية (المادة 8 (أ) - (ﻫ)) (المقرر 7/28)، التعاون مع الاتفاقيات والمنظمات الدولية والمبادرات الأخرى (المقرر 7/26) والخطة الإستراتيجية: التقييم المستقبلي للتقدم المحرز (المقرر 7/30). وتشكل هذه المقررات معاً، إطاراً لتحديد نتائج خطة تنفيذ جوهانسبرج، كما تحفز العمل وهي مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ وتحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها، مثل التحقيق بحلول عام 2010 "لخفض كبير في المعدل الحالي في فاقد التنوع البيولوجي" أو "تحقيق المناطق البحرية المحمية ....، بما في ذلك شبكات تمثيلية بحلول عام 2012". وقد تم تكييف عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الشعاب المرجانية وتعاونه مع الشركاء بصورة نموذجية لتيسير ودعم هذه المقررات على الأصعدة العالمية، الإقليمية، الوطنية والمحلية.

دال -
الجهود المشتركة في الأنشطة المتصلة بالشعاب المرجانية مع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف

209-
يرتبط عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الشعاب المرجانية إرتباطا وثيقاً بذلك العمل الذي يتم القيام به طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وطبقاً لاتفاقيات التنوع البيولوجي الحكومية الدولية العالمية الموضحة في الفقرة 6 من مقرر مجلس الإدارة 22/12 والمعاد ذكرها في المقرر 22/2 رابعاً. ففي حزيران/يونيه 2003، نشر برنامج الأمم المتحدة للبيئة والصندوق العالمي للطبيعة بحثاً موجزاً بعنوان "الاتفاقيات والشعاب المرجانية"، والذي يحدد ولايات 14 إتفاقاً بيئياً متعدد الأطراف فيما يتعلق بحماية وحفظ الشعاب المرجانية.وقد قامت وحدة الشعاب المرجانية منذ ذلك الحين بإجراء إستعراض شامل للسياسات والتدابير المتصلة بالشعاب المرجانية والتي تم إعتمادها طبقاً لهذه المقررات وتحت رعاية المنظمات الحكومية الدولية الأخرى لتحديد أوجه التوافق النشاطي وفرص التعاون.

210-
وقد حدثت معظم حالات تعاون برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع هذه الاتفاقيات حتى الآن من خلال دعم مستهدف للمشروعات، وعمل برنامجي داخل إطار المبادرة الدولية للشعاب المرجانية وشبكاتها التشغيلية مثل الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية والشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية (GCRMN). وبإستخدام هذه القنوات، يضمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تصل نتائج عمل كل من الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية والشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية إلى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وهيئاتها. وكجزء من هذه الأنشطة، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مدخلات إلى عملية تطوير برنامج العمل البحري والساحلي والأهداف ذات الصلة طبقاً لاتفاقية التنوع البيولوجي، وفي المناقشات الخاصة بالتجارة في الشعاب المرجانية والتي تعقد تحت رعاية اتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض (CITES)، ودعم إعادة طبع التقرير ذي النسختين بشأن الفقر والشعاب المرجانية والذي نُشر بواسطة اللجنة الأقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

211-
وعلاوة على التعاون البرنامجي على المستوى العالمي، سيقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمواصلة تنفيذ المتطلبات الواردة بالفقرة 6 من المقرر 21/12 والتي تكرر ذكرها في المقرر 22/2 رابعاً بالنهوض بإشراك الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة في الشراكات الإقليمية للشعاب المرجانية وبدعم المشروعات الخاصة بمواقع محددة والمتوافقة نشاطيا والمناسبة لتنفيذ المتطلبات والإلتزامات التي أخذتها الحكومات على عاتقها طبقاً لهذه الاتفاقات على الأصعدة الإقليمية، والوطنية والمحلية.
هاء -
التعاون مع وكالات الأمم المتحدة للتصدي للحتمية الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية الخاصة بتحقيق الإستدامة في إدارة وإستخدام الشعاب المرجانية

212-
إن الحاجة لتحقيق الإستدامة في إدارة وإستخدام الشعاب المرجانية تقع في صميم عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الشعاب المرجانية، وتوجه كهدف أساسي دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية، والشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية والشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية وتوجه أيضاً تعاون برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع المنظمات الأخرى، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الواردة بالفقرة 7 من المقرر 21/12 والمعاد ذكرها في المقرر 22/2 رابعاً.

213-
وترتبط أهمية الشعاب المرجانية بالنسبة للبيئة البحرية والتنوع البيولوجي إرتباطاً أساسيا بأسباب معيشة البلايين الذين يعتمدون على الشعاب المرجانية والنظم الإيكولوجية المرتبطة بها في السكن، والغذاء والدخل. ويطالب نهج برنامج الأمم المتحدة للبيئة "الشعاب المرجانية من أجل الناس" بمزيد من التركيز على إجراءات إدارة الشعاب المرجانية لصون الوظائف البيولوجية للشعاب المرجانية وتنوعها بيولوجياً، والتي تقدم سلعاً وخدمات من أجل منفعة الناس وتساهم في التنمية المستدامة للمجتمعات التي تعتمد عليها. وتتضمن برامج الرصد، مثل تلك التابعة للشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية، بصورة متزايدة تجميع وتقييم البيانات الخاصة بالمؤشرات وعلامات القياس الاجتماعية والاقتصادية المتصلة بإستخدام الشعاب المرجانية والسلع والخدمات التي توفرها. وسوف يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعمه للمشروعات التي تتصدى للوظائف البيئية والاجتماعية والاقتصادية للشعاب المرجانية، وسيشجع نشر نتائج هذه المشروعات على الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة التجارة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

214-
وسوف يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة تنفيذ المطلب الوارد في الفقرة 7 من المقرر 21/12 والمعاد ذكره في المقرر 22/2 رابعاً بتعزيز العمليات القائمة أو إنشاء عمليات جديدة مشتركة بين الوكالات بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى بهدف إستكشاف فرص التعاون والعمل المشترك. وعلاوة على ذلك، سيقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم المشاركة النشطة للشبكات الإقليمية وممثلي وكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الشراكات الإقليمية للشعاب المرجانية.

واو -
إشراك مؤسسات التمويل الدولية

215-
ناضل برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل إشراك مؤسسات التمويل الدولية بهدف خلق إطار متنوع ومستدام لتمويل أعمال الشعاب المرجانية على الأصعدة العالمية، والإقليمية والوطنية.

216-
وعلى ضوء إكتمال ترتيبات التمويل المقدمة من مؤسسة الأمم المتحدة للشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية في نهاية 2004، قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال وحدة الشعاب المرجانية، ببدء مشروعات لجذب إعتمادات مالية من صندوق البيئة العالمية والجماعة الأوروبية لأعمال الشعاب المرجانية في شرق أفريقيا وجنوب آسيا، على أن يتم تنفيذها تحت مظلة الشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية. يُخطط لمزيد من المقترحات لمؤسسات التمويل الدولية تلك وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية.

__________






*	UNEP/GC.23/1.


(1)	UNEP/GC.23/3/Add.5.


(2)	تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس- 4 أيلول/سبتمبر 2002،  (United Nations publications, sale No. E.03.II.A.I)


(3)	قرار الجمعية العامة 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000.


(4)	التقرير النهائي للجنة العالمية للسدود، السدود والتنمية: إطار عمل جديد لصنع القرارات (تشرين الأول/نوفمبر 2000).


(5)	تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، استكهولم، 5 - 16 حزيران/يونيه 1972 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.73.II.A.14 والتصويبات)


(6)	تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دو جانيرو، 3 - 14 حزيران/يونيه 1992 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.93.1.8 والتصويبات)، المجلد الأول: القرارات التي اعتمدها المؤتمر، القرار 1، المرفق الثاني.


(7)	يمكن الاطلاع على قضايا السياسات الرئيسية بشأن الجوانب البيئية للمياه التي أخذت في الاعتبار في سياسة واستراتيجية المياه المستوفاة في الوثيقة UNEP/GC.23/INF/25.


(8)	يمكن الاطلاع على التقرير المرحلي عن برنامج البحار الإقليمية في الوثيقة UNEP/GC.23/INF/26.


(9)	جدول أعمال القرن 21، الفصل 17، الفقرة 18.


(10)	توقعات البيئة العالمية 2000، صفحة 44.


(11)	على النحو المعتمد من مجلس الإدارة في مقرره د.إ 7/6 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2002.


(12)	أنظر الوثيقة UNEP/GC.23/INF/25 التي تشتمل على سجل للمقررات السابقة ذات الصلة بدور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المياه العذبة وتوضح ولايته وسلطته التشريعية، وبخاصة الفقرة 4 من المقرر 22/21، التي طلبت بصورة محددة تعزيز مكون المياه العذبة في استراتيجية وسياسات المياه.


(13)	تم إقتراح برنامج الإدارة السليمة بيئياً للمياه الداخلية EMINWA في أول مرة في عام 1984 ووصف بصورة مبدئية أمام المؤتمر العالمي الخامس لموارد المياه (بروكسل، 1985). وتم إقرار تنفيذه من جانب مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أيار/مايو 1985.وقد تركز على ثلاثة أنواع من نظم المياه الداخلية: الأنهار، البحيرات والخزانات الجوفية للمياه. وكان الاتفاق التاريخي في أيار/مايو 1987 بعد مرور عامين فقط على بداية برنامج الإدارة السليمة بيئيًا للمياه الداخليةEMINWA ، من جانب دول حوض نهر زامبيزي، بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو أول إنجاز من بين كثيراً من الإنجازات التي حققها برنامج الإدارة سليمة بيئياً للمياه الداخلية. أما الخبرات التي اكتسبت من خلال إعداد واعتماد وتنفيذ خطة عمل زامبيزي (ZACPLAN) فقد أثمرت الكثير من الدروس المهمة المتعلقة بالمفاوضات الدولية، سواء المشكلات أو الفرص، ومدى تعقيد عملية وضع خطط شاملة ومتكاملة لتنمية وإدارة موارد المياه المتعدية الحدود، وتطوير ومؤازرة التعاون بين الحكومات، والمنظمات الإقليمية ووكالات التنمية والجهات المانحة، وفي داخلي منظومة الأمم المتحدة الأكبر، وتيسير ومؤازرة مشاركة أصحاب المصلحة على جميع المستويات. لقد أدت هذه الدروس ودروس كثيرة أخرى تم اكتسابها إلى توجيه عمل برنامج الإدارة السليمة بيئياً للمياه الداخلية في مناطق ومواقع أخرى على نطاق العالم. وسوف يستفيد البرنامج المجدد لبرنامج الإدارة السليمة للمياه العذبة من هذه الدروس والخبرات المكتسبة منذ إنشاء برنامج الإدارة السليمة بيئياً للمياه الداخلية في عام 1985 بصورة فعالة بحيث يؤتي النتائج والثمار المتوخاه هنا.


(14)	التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن تنفيذ مكون البحار الإقليمية في سياسات واستراتيجيات المياه التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المقدم إلى لجنة الممثلين الدائمين في آب/أغسطس عام 2000.


(15)	على نحو ما صادق عليه مجلس الإدارة في مقرره د.إ 7/6 في 15 شباط/فبراير 2002.


(16)	تقرير المؤتمر الدولي بشأن تمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18 – 22 آذار/مارس 2002 (مطبوع الأمم المتحدة، رقم المبيع (E.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1 المرفق.


(17)	عقدت الدورة الثانية عشرة في نيويورك في الفترة من 19 – 30 نيسان/أبريل 2004 وسوف تنعقد الدورة الثالثة عشرة في الفترة من 11 إلى 22 نيسان/أبريل 2005.


(18)	موجز مداولات الدورة الاستثنائية الثامنة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي المعقود من 29 إلى 31 آذار/مارس 2004.


(19)	تم تطوير المفاتيح العَشْرَة بصورة مشتركة بواسطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمجلس التعاوني لإمدادات المياه والتصحاح (WSSCC)، وحظيت بالدعم من جانب صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف).


(20)	الذي سيعقد في مدينة المكسيك في آذار/مارس 2006.


(21)	مبادرة جيجو هي موجز مدوالات الدورة الاستثنائية الثامنة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي.


(22)	تم تطوريها مع منظمة الصحة العالمية، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المجلس التعاوني لإمدادات المياه والتصحاح بالتشاور مع برنامح البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.


(23)	UNEP/GPA/IGR.1/9، المرفق الأول.


(24)	أنظر الوثيقة الخاصة بأسلوب الإدارة الدولية البيئية: الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف UNEP/IGM/1/INF/3)) والتي قدمت في الاجتماع الأول للفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوزراء أو ممثليهم بشأن أسلوب الإدارة البيئية الدولية في نيسان/أبريل 2001.


(25)	مثلاً أدى التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون بموجب بروتوكول مونتريال إلى خلق نفايات (مثل المواد الملوثة غير الضرورية المستنفدة لطبقة الأوزون) والتي تحتاج للإدارة وإلى التدبير في هذا الأمر. وسوف ينطبق ذلك على ما يشتمل على مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs) بموجب بروتوكول كيوتو حتى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ في المستقبل، ويجري الآن بحث تدمير مركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب آلية البروتوكول النظيفة.


(26)	في معظم الفئات، يوجد أنواع من النفايات تؤثر على أوساط مختلفة (هواء، ماء، تربة). وتركز الإستراتيجية، في هذه المرحلة، على النفايات المنزلية والصناعية والمياه المستعملة. لم يتم في هذه الوثيقة تناول مجاري نفايات محددة – والبرامج المختلفة القائمة للتصدي لهذه النفايات - مثل النفايات الزراعية، والنفايات النووية، والنفايات الإلكترونية، والنفايات الفضائية والقمامة.


(27)	تتضمن الإدارة السليمة بيئياً لهذه النفايات من خلال "نهج متكامل لدورة الحياة" ضوابط قوية بدءًا من توليد النفاية ومروراً بتخزينها، ونقلها، ومعالجتها، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، واستخلاصها والتخلص النهائي منها. ويتضمن هذا النهج منع تكون النفايات، وتدنيتها، وإعادة تدويرها، واستخلاصها والتخلص منها، والحد من نقل النفايات عبر الحدود، ومنع وملاحقة الاتجار غير المشروع في النفايات، تحسين القدرات المؤسسية والتقنية الخاصة بإدارة النفايات، نقل التقانات السليمة بيئياً، وخلق وعي وفهم عمليين بشأن الجزء الخاص بصانعي القرارات والجمهور.


(28)	وهي على وجه التحديد اتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا ومراقبة حركتها عبر الحدود وإدارتها داخل أفريقيا واتفاقية وايغاني بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة والمشعة إلى البلدان الجزرية ومراقبة حركتها عبر الحدود وإدارتها داخل منطقة جنوب المحيط الهادئ. كما أن للعديد من اتفاقيات البحار الإقليمية ملاحق أو بروتوكولات تحكم التلوث الأرضي للبحار الإقليمية.


(29)	أنظر، على سبيل المثال، الموقع الشبكي لبرنامج مخزونات أفريقيا (www.africastockpiles.org).


(30)	حسب بيانات حزيران/يونيه 2004، هناك 13 مركزاً إقليمياً لاتفاقية بازل.


(31)	حسب بيانات حزيران/يونيه 2004، هناك مراكز وطنية للإنتاج الأنظف في 24 بلداً.


(32)	يمكن الحصول على أمثلة من أنشطة شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد من على الموقع الشبكي � HYPERLINK "http://www.uneptie.org" ��www.uneptie.org�، بما في ذلك مبادرة دورة الحياة، الإنتاج الأنظف، الاستهلاك المستدام، الخدمات الميدانية الخاصة برابطات الصناعة، برنامج عمل الأوزون، الطاقة، المواد الكيميائية، الاقتصاد والتجارة. وتتضمن الأعمال المرجعية التي أُنتجت بواسطة شعبة التكنولوجيا والصناعة والاقتصاد (المركز الدولي للتكنولوجيا البيئية) مبادئ إدارة النفايات الصلبة البلدية – أعمال حلقة دراسية [RS 2]، آذار/مارس 1998، المرجِع الدولي بشأن التقانات السليمة بيئياً لإدارة النفايات الصلبة البلدية [TP 6]، تشرين الثاني/نوفمبر 1996، إستراتيجية إدارة النفايات الحضرية، آب/أغسطس 2003، وإدارة النفايات في جدول أعمال القرن 21، كانون الأول/ديسمبر 2003.


(33)	عملية مراكش، أو البرنامج الإطاري لـ 10 سنوات للاستهلاك والإنتاج المستدامين، والذي يُدار مشاركة بواسطة كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وستقوم لجنة التنمية المستدامة باستعراض سياسات الاستهلاك والإنتاج المستدامين وسياسات إدارة النفايات في 2010 و2011.


(34)	أنظر الموقع الشبكي � HYPERLINK "http://www.icran.org" ��www.icran.org� للحصول على تفاصيل بشأن هذه الأنشطة والأنشطة الأخرى للشبكة الدولية لأعمال الشعاب المرجانية.
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